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يعُــدُّ العــدول عــن الأحــكام القضائيــة أو مــا يعــرف فقهــا )التحــول عــن الأحــكام ( أحــد الظواهــر 
القضائيــة المهمــة، والــذي يعنــي:  تغييــر اتجاهــات المحكمــة القضائيــة وتبنــي حــل أو مبــدأ جديــد 
متناقــض مــع مبــدأ ســابق تبنتــه. ولمــا كان مــن المتصــور أن تتســـم بعــض الأحــكام الدســتورية أو 
غيرهــا بالخطــأ والقصـــور، وبمــا أن الحيــاة فــي تطــور وتغييــر، فالســبيل الوحيــد لتصحيــح الأحــكام 
ــه  ــا أن ــتوري.  كم ــاء الدســـ ــي أحــكام القضــ ــدول ف ــر الع ــون عب ــة التطــور يك ــتورية ومواكب الدســ
قــد تطــرأ مــن الأســباب السياســية أو الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة مــا يجيــز للمحاكــم الدســتورية أو 
المحاكــم الاتحاديــة العليــا العــدول عــن تلــك الأحــكام والقــرارات لعــدم لعــدم تماشــي وتناغــم طبيعتهــا 

مــع تلــك المتغيــرات.
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Abstract
Reversing judicial rulings, or what is known in jurisprudence (reversing rulings), is consid-
ered one of the evolving judicial phenomena, which means: changing the directions of the 
judicial court and adopting a new solution or principle that contradicts a previous principle 
that it adopted. Since it is conceivable that some or other constitutional provisions will be 
characterized by errors and shortcomings, and since life is in continuous development, the 
only way to correct constitutional provisions and keep pace with development is through 
changing the provisions of the constitutional judiciary. Political, economic, or social rea-
sons may also arise that allow the constitutional courts or the supreme federal courts to 
retract those rulings and decisions because they are not consistent, harmonious, or inher-
ent in nature with those changes.
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الملف القانوني

أولاً: مقدمة
ــدُّ المحاكــم الدســتورية مــن الضمانــات  تعُ
الأكيــدة والمهمــة لأي نظــام ديموقراطــي، كمــا 
تعُــدُّ ركيــزة أساســية مــن ركائز دولــة القانون، 
وضمانــة مهمــة تمنــع انتهــاك الدســـتور مــن 
قبــل الســلطات العامــة مــن خــال وقوفهــا ضــد 
أي اعتــداء علــى النصــوص الدســتورية عــن 
ــة  ــة المخالف ــوص القانوني ــاء نصـ ــق إلغ طري
للدســتور، وكذلك تفســـير نصـــوص الدســـتور 

وإزالــة غموضهــا.
ــم ولاســيمّا  ــة دســاتير العال ــص غالبي وتن
الدســتور العراقــي الدائــم لســنة )2005( فــي 
المـــادة)94( على أن »تكون أحكـــام المحكمـة 
الاتحـاديـــة العليـــا بـاتـــة وملزمـــة لجميــع 
ــن  ــة للطع ــر قـابلـ ــة وغي ــات العـامـ الســــلطـ
بــأي طريقــة مــن طــرق الطعــن«. اســتنادًاً إلــى 

ــا. ــدم تغييره ــة وع ــدأ الســوابق القضائي مب
يثُــار التســاؤل هنــا، عــن الحــل فــي حالــة 
إصــدار المحاكــم الدســتورية أو العليــا أحكامــاً 
وقــرارات وتبينــت بعــد ذلــك خطئهــا وعــدم 
ملائمتهــا للتغيــرات التي تحدث فــي المجتمع؟. 
الأحــكام  بعــض  تتســـم  أن  المتصــور  فمــن 
دســتورية أو غيرهــا بالخطــأ والقصـــور، وبما 
أن الحيــاة فــي تطــور مســتمر فالســبيل الوحيــد 
ومواكبــة  الدســــتورية  الأحــكام  لتصحيــح 
التطــور يكــون مــن خــال العــدول فــي أحــكام 
القضــاء الدســـتوري، إلاّ أن هذا الموضـــوع 
ــن  ــا يمك ــه ف ــى إطلاق ــه عل ــذ ب ــن الأخ لا يمك
العــدول مــن دون قيــد أو شـــــرط، فالعــدول لــه 
شـــــروط تتعلق بالجهة القضـــــائية التي تقوم 
بــه هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخر شـــــروط 
تتعلــق بتغييــر الظــروف أو حــدوث التطــور في 
أحــد جوانــب الحيــاة كالسياســية والاقتصاديــة 
أو الاجتماعيــة وغيرهــا.أو لغــرض مواكبــة 

الاوضــاع السياســية وتغيراتهــا

لقــد ســبق للمحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي 
العــدول عــن  أن وضعــت ضوابــط  العــراق 
اتحــادي/   /158( رقــم  بالقــرار  أحكامهــا  
2022( في 16 أغســطس 2022. واســتندت 
هــذه الضوابــط إلــى صياغــة المــادة )45( مــن 
قانــون المحكمــة الإاتحادية العليــا رقم )1( من 
ــة لعــام 2022 والتــي نصــت  اللائحــة الداخلي
ــد الضــرورة  ــة عن ــوز للمحكم ــه )يج ــى أن عل
ومتــى اقتضــت المصلحــة الدســتورية والعامــة 
ــي أحــد  ــه ف ــدأ ســابق أقرت أن تخــرج عــن مب
ــى اســتقرار  ــك عل ــر ذل ــى ألاّ يؤث قراراتهــا عل

ــوق المكتســبة(. ــة والحق الأوضــاع القانوني
وحــددت أهــداف العــدول بالآتــي: تحقيــق 
الحقــوق  ودعــم  للوطــن،  العليــا  المصلحــة 
ــز  ــة الأمــن، وتعزي ــات العامــة، وحماي والحري
وتقييــم أداء الســلطات الاتحاديــة، وضمــان 
حســن ســير المرافــق العامــة فــي الدولــة. كمــا 
بيــن متطلبــات مســوغات الانســحاب اســتجابة 
لتغيــرات الظــروف السياســية والاقتصاديــة 
يكــون  أن  يجــب  وأخيــراً،  والاجتماعيــة. 
ــدأ قضائــي ســابق  ــى مب الانســحاب مســتندأ إل
طبيعــة  ذات  بقــرارات  مرتبطــاً  يكــون  وألا 

مماثلــة. شــخصية.

ثانياً: مشكلة البحث
تعــارض  فــي  الدراســة  مشــكلة  تكمــنُ 
مبــدأ الســوابق القضائيــة مــن خــال أن أحــكام 
المحاكــم العليــا ملزمــة وباتــة، وبيــن مبــدأ 
العــدول، كمــا تكمــنُ المشــكلة فــي كــون مبــدأ 
العــدول بالنســبة للمحكمــة الاتحاديــة العليــا 
غيــر مســتقر وغيــر واضــح، ممــا يســتتبع 
ــي  ــور ف ــأ والقص ــة الخط ــول بإمكاني ــه الق مع
أحكامهــا المعدلــة وكذلــك الجــور والمــوالاة 
اســتنادًاً إلــى احتجاجهــا بــأن أحكامهــا صــادرة 

ــة. ــرات الحادث ــاً للتغي وفق
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ثالثاً:  أهمية البحث
خــال  مــن  الدراســة،  أهميــة  تتبــع 
التطــرق لهــذا المبــدأ الحــادث علــي المحكمــة 
ــزات  ــه مــن مي ــان مــا ب ــا، وبي ــة العلي الاتحادي
ــي  ــق ف ــث والتدقي ــن البح ــاً ع ــوب، فض وعي
والاقتصاديــة  السياســية  المتغيــرات  أثــر 

العــدول. لمبــدأ  المؤديــة  والاجتماعيــة 

رابعاً: تساؤلات البحث
يمكننــا أن نلخــص التســاؤلات التــي يــدور 
فــي رحاهــا بحثنــا، مــن خــال التســاؤلات  

ــة: الآتي
أ – ماهية مبدأ العدول؟

ب – ومــا هــو موقــف التشــريع مــن مبــدأ 
العدول؟

السياســية  التغيــرات  هــي  مــا   - ت 
تــؤدي  التــي  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
عــن  للعــدول  العليــا  الاتحاديــة  بالمحكمــة 

؟ قرارتهــا

خامساً:  أهداف البحث
ــى  ــة عل ــي الإجاب ــنُ أهــداف البحــث ف تكم
التســاؤلات الســابق طرحهــا. والتــي تتمثــل 

ــي: ــا يأت فيم
ــدول  ــدأ الع ــة مب ــى ماهي ــرف عل أ – التع
. ؟ مــن خــال تعريفــه وعناصــره وأســباب 

نشــوئه وأهميتــه.
موقــف  وتحليــل  ودراســة  بحــث   – ب 

العــدول. مبــدأ  مــن  التشــريع 
ت – بحــث ودراســة التغيــرات السياســية 
والإاقتصاديــة والاجتماعيــة المؤديــة للعــدول.

سادساً:  منهج البحث
فــي إطــار دراســتنا لموضــوع العــدول 
عــن الســوابق الدســتورية محــل هــذا البحــث، 
خــال  مــن  التأصيلــي  المنهــج  ســنتناول 
مناقشــة وتقويــض الحجــج التــي قيــل بهــا 

لإنــكار ســلطة المحكمــة فــي العــدول عــن 
وبيــان  ناحيــة،  مــن  الدســتورية  ســوابقها 
والعمليــة  والقانونيــة  الدســتورية  الأســس 
لســلطة المحكمــة العليــا فــي هــذا الخصــوص 
ــك فــي مجــال  ــة أخــرى.  نعتمــد كذل مــن ناحي
هــذه الدراســة علــى المنهــج التحليلــي القائــم 
المحكمــة  وقــرارات  أحــكام  تحليــل   : علــى 
الاتحاديــة العليــا للوقــوف علــى دور التغيــرات 
فــي  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  السياســية 
عــن  العليــا  الاتحاديــة  المحكمــة  عــدول 

قرارتهــا.

سابعاً: خطة البحث
تتكــون خطــة البحــث مــن مبحثين، يشــتمل 
والمبحــث  مطلبيــن.  علــي  الأول  المبحــث 
الثانــي علــى ثلاثــة مطالــب. ويكــون تقســيمها 

كمــا يأتــي:
المبحث الأول: مفهوم العدول
المطلب الأول: ماهية العدول

الفرع الأول: تعريف العدول وعناصره.
مبــدا  وجــود  أســباب  الثانــي:  الفــرع 

وأهميتــه. العــدول 
المطلــب الثانــي: الموقــف التشــريعي مــن 

مبــدأ العــدول.
لمبــدأ  المنكــر  الاتجــاه  الأول:  الفــرع 

العــدول.
لمبــدأ  المؤيــد  الاتجــاه  الثانــي:  الفــرع 

العــدول.
المبحــث الثانــي:  المحــددات السياســية 
فــي  ودورهــا  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 

العــدول
السياســية  المحــددات  الأول:  المطلــب 

العــدول. علــى  واثرهــا 
المطلــب الثانــي: المحــددات الاقتصاديــة 

ــدول. ــى الع ــا عل وأثره
المطلــب الثالــث المحــددات الاجتماعيــة  

وأثرهــا علــى العــدول .
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المبحث الأول
مفهوم العدول

ــوص  ــيرات لنص ــادئ أو تفس ــن مب ــدول ع ــا الع ــة العلي ــة الاتحادي ــق للمحكم ــامي.«هل يح ــود الش ــر حم 11 مني
دســتورية ســبق وإن قررتهــا ســابقا« مقالــة منشــورة علــي موقــع، الحــوار المتمــدن، تاريــخ النشــر، 2022/8/6،  

ــي :  ــط الآت ــي الراب ــاح عل ــخ الدخــول، 2024/5/1. مت  https://m.ahewar.org/s.asp?aid=764497&r=0تاري
2. Burton, Steven J. “The Conflict Between Stare Decisis and Overruling in Constitutional 
Adjudication.” Cardozo Law Review 35 )2014(: 1687.‏, pp. 88 -1687.
3. Cooper, Charles J. “Stare decisis: precedent and principle in constitutional adjudication.” 
Cornell L. Rev. 73 )1987(: 401.‏, pp. 406-401.
4. Gerhardt, Michael J. “The Irrepressibility of Precedent.” North Carolina Law Review 86.5 )2008(.‏, 
p. 1283 ,1279.
5. Burns, Thomas. “The Doctrine of Stare Decisis.” (‏.)1893, p. 6.

يعٌــد  دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 
2005م ســابقاً فــي المــادة )94( علــى إعطاء 
الحجيــة المطلقــة للحكــم الصــادر مــن المحكمة 
الاتحاديــة العليــا، وعــدم جــواز إثــارة المســألة 
التــي فصلــت فيهــا المحكمــة مــرة أخــرى1  إلا 
أنهــا قــد عدلــت عــن ذلــك وأقــرت أخيــرا بمبــدأ 
العــدول فــي أحكامهــا. كمــا أن المحكمــة العليــا 
ــى  ــد أو عل ــدأ بشــكل جام ــذا المب ــق ه ــم تطب ل
النحــو الــذي يغلــق البــاب أمــام عدولهــا عــن 
ــذا  ــا له ــم تطبيقه ــل اتس ــابقة، ب ــا الس أحكامه
ــدول  ــن الع ــا م ــديدة، مكنه ــة ش ــدأ بمرون المب
عــن بعــض ســوابقها الدســتورية تــارة بهــدف 
تصحيــح بعــض أخطــاء الماضــي،  مــن أجــل 
مواكبــة المتغيــرات فــي الظــروف الواقعيــة 

تــارة أخــرى .2
ــا عــن العــدول، حــري  ومــن خــال حديثن
ــي  ــدأ ف ــذا المب ــوم ه ــاول أولا مفه ــا أن نتن بن
مطلبيــن. فــي المطلــب الأول، ماهيــة العــدول، 
وفــي المطلــب الثانــي، أنواعــه في التشــريعات 

المقارنــة.

المطلب الأول :  ماهية العدول
بدايــة، مــن أجــل معرفــة مفهــوم العــدول، 
ــدَّ مــن أخــذ نظــرة ســريعة عــن الســوابق  لا بُ
القضائيــة فــي )الفــرع الأول( ثــم نتنــاول، 
)الفــرع  فــي  وعناصــره  العــدول  تعريــف 

الثالــث،  ســنتناول،  الثانــي(. وفــي الفــرع 
أســباب وجــود مبــدا العــدول وأهميتــه.

الفرع الأول: مفهوم السوابق القضائية 
مــا  أو  الدســتورية  الســوابق  تعُــدُّ 
 Stare القضائيــة  الســوابق  بمبــدأ  يعــرف 
عرفتهــا  التــي  المبــادئ  مــن   Decisis
 Common وطبقتهــا نظــم القانــون العــام
الأنجلــو  النظــم  أو   Law systems
سكســونية. ويعــود الأصــل التاريخــي لهــذا 
المبــدأ إلــى نهايــة القــرن الخامــس الميــادي، 
حيــن عرفتــه المحاكــم البريطانيــة بوصفــه 
مصــدراً مــن مصــادر القانــون بجانــب العــرف، 
القانونيــة  القواعــد  لنــدرة  نظــرا  وذلــك 
المكتوبــة علــى نحــو كبيــر فــي ذلــك الوقــت.3 
ثــم مــا لبــث هــذا المبــدأ أن عــرف طريقــه 
ــن  ــات المتحــدة م ــم الولاي ــي محاك ــق ف للتطبي
ــتعمرات  ــي المس ــودة ف ــم الموج ــال المحاك خ
البريطانيــة بالقــارة الأمريكيــة، حتــى صــار 
أحــد أهــم ســمات النظــام الفيدرالــي القضائــي 
 Stare فــي الولايــات المتحــدة.4  ومصطلــح
Decisis مصطلــح لاتينــي الأصــل،  والــذي 
يعنــي ضــرورة التــزام المحكمــة بالســوابق 
القضائيــة Legal Precedents وعــدم 
ــه.5 والمقصــود  ــم الفصــل في ــا ت المســاس بم
علــى  يتعيــن  التــي  القضائيــة  بالســوابق 
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الأحــكام  »مجموعــة  بهــا  التقيــد  المحاكــم 
قاعــدة  أو  مبــدأ  أرســت  التــي  القضائيــة 
قانونيــة جديــدة، بحيــث تصبــح هــذه القاعــدة 
أو هــذا المبــدأ أساسًــا للفصــل فــي جميــع 
ــا  ــتقبل«6، بينم ــي المس ــابهة ف ــا المش القضاي
 Constitutional الســوابق الدســتورية أو
Precedents فــا تعــدو أن تكــون أحــد 
بهــا:  القضائيــة، ويقصــد  الســوابق  أنــواع 
»الأحــكام القضائيــة التــي أرســت مبــدأ أو 
قاعــدة دســتورية جديــدة مــن خــال اتبــاع 
المناهــج العلميــة فــي التفســير الدســتوري، 
بحيــث تصبــح هــذه القاعــدة أو هــذا المبــدأ 
ــة  ــا المماثل ــع القضاي أساســا للفصــل فــي جمي
الدســتورية،  والســوابق  المســتقبل«.7  فــي 
ــا يســميه  ــف عم ــدم، تختل ــى المتق ــا للمعن وفق
التشــريعية  بالســوابق  والقضــاء  الفقــه 
إن  إذ   )  Legislative Precedents(
هــذه الأخيــرة، خلافــاً للســوابق الدســتورية، لا 
تتضمن أية  تفاســير دســتورية، وإنما تشــتمل 
فقــط علــى تفاســير لنصــوص تشــريعية 8 .

الفرع الثاني :  تعريف العدول 
وعناصره

أولا: تعريف العدول:
6. Black’s Law Dictionary, p. 5( 1059th ed. 1979). And, Monaghan, Henry Paul. “Stare decisis and 
constitutional adjudication.” Colum. L. Rev. 767-763 ,88 )1988(: 723.‏.
7. Gerhardt, Michael J. “Role of Precedent in Constitutional Decision-making and Theory.” Geo. 
Wash. L. Rev. 60 )1991(: 68.‏, pp. 68,74.
8. Strauss, David A. “The irrelevance of constitutional amendments.” Harv. L. Rev. 2000( 114):, pp.  
59 -1457.

99 ينظر : سورة المائدة الآية 95. 
110 ينظر : سورة الأنعام، الآية 70.

111 ينظر : علي الفيومي. »المصباح المنير« ،  ساحة رياض الصلح، بيروت- لبنان، ، 1990، ص 150.
112 ينظر : المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة،  مادة )ع د ل(، ٢/٥٨٨.

113 ينظر : جبران مسعود. »الرائد« ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ١٩٩٢ ، ص ٥٤٣.
ــروت ،  ــي ، بي ــراث العرب ــاء الت ــارس. »معجــم اللغــة« ، ط ۱ ، دار أحي ــن ف ــد ب ــو الحســن احم 114 ينظــر : أب

٢٠٠٥ ، ص ٤٦٢ .
115 ينظــر : عبــد الرحمــن الخليــل بــن احمــد الفراهيــدي. » كتــاب العيــن« ، ط ۱ ، دار إحيــاء التــراث العربــي 

ــروت ، ۲۰۰۱ ، ص ٤٠٩ . ، بي

العـــدول لغـة:  القصـــد في الأمـور، خـلافاً 
للجـــور. وعـــدل الشـــيء بالكســـر مثلـــه مـــن 
جنســـه. ومقـــداره وعدلـــه بـــالفتح مـــا يقـــوم 
مقامـــه ومنـــه قولـــه تعـــالى: )أوَْ عَـــدْلُ ذَلِـــكَ 
ــي  ــا ف ــة، كم ــي الفدي ــو  بمعن ــياَمًا( 9 وهـ صِـ
ــؤْخَذْ  ُ ــدْلٍ لاَ يـ ــعْدِلْ كُلَّ عَ ــه تعالــى: )وَإِنْ تـَ قول
مِنـهَْـــا(.10 وعـــدل عـــن الطريـــق  عدولا، مال 

عنــه وانصــرف11. 
كمــا تســتعمل كلمــة عــدل فــي اللغــة ويــراد 
بهــا عــدم معانــي، ومنهــا : عــدل عــن الشــيء 
بمعنــى: رجــع عنــه، وعــدل إليــه أي رجــع 
إليــه، ويقــال: عــدل عــن الطريــق حــاد وإليــه 

رجع12.
»وعــدل يعــدل عــدلاً ســوى بينهمــا ، عــدل 
ــة ، كان عــادلاً »عــدل  ــة وعدول ــدل : عدال يع
يعــدل: عــدلا وعــدولا ، أي حــاد عــن الطريــق 

ومــال عنــه ثــم إليــه رجــع«13.
وعليــه فــإن العــدول لغــة يعنــي:  »التعديل 
أو التغييــر أو التبديــل ، فهــو مأخــوذ مــن الفعل 
ــدَلَ( فيقــال عــدل عــن الطريــق عــدولاً أي  )عَ
مــال أو حــاد عنــه« 14، »وعدلــت الدابــة إلــى 

كــذا أي عطفتهــا فانعدلــت«15.
1 -  العدول اصطلاحا :
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يعــرف العــدول مــن قبل الفقـــه الفرنســـــي 
ــدة  ــدة جدي ــرض قاع ــذي يف ــم الـ ــه »الحك بأن
قضــــية  فــي  المتبعــة  تلــك  عــن  مختلفــة 
ــدة  ــه »قاع ــه بأن ــم تعريف ــا يت ــابقة«، كم ســـ
ــي واضــح ومحــدد يحــل محــل  ــدأ قضائ أو مب
ــابق مــن خــال التناقــض  ــير قضائــي سـ تفسـ

فــي الأســباب أو الحيثيــات«16.
أمــا فيمــا يتعلــق بالفقــه المصــري فقــد 
قررتــه  مبــدأ  عــن  »تراجــع  بأنــه  عرفــه 
بعــض  فــي  العليــا  الدســتورية  المحكمــة 
أحكامهــا الســابقة«، ويعرفــه جانــب آخــر بأنــه 
» العــدول عــن مبــدأ قانونــي ســــابق«17.

الدســــتوري  الفقــه  علــى صــــعيد  أمــا 
التحــول  بأنــه »  العــدول  فيعــرّف  العراقــي 
والتغيــر فــي المبــدأ القضائــي لقــرار المحكمــة 
واعتنــاق مبــدأ جديــد يناقــض القــرار الســــابق 
والمنطــوق  الحكــم  فــي  معــه  ويتعــارض 

والحيثيــات«18 .
ولعــل أدق التعاريــف نعدهــا أكثــر دقــة فــي 
ــه: » إحــال  ــه بأن ــا يعرف ــدول، م ــف الع تعري
إرادي واضــــــح ومؤكــد لحكــم جديــد محــل 
حكــم آخــر فــي موضــــــوع الدعــوى نفســــــها 
ــن خــال  ــك م ــابقة«.19 وذل ــا الســــ وحيثياته
ــده لعناصــر العــدول التــي نتطــرق إليهــا  تحدي

ــاً. لاحق
عــن  القضائــي  العــدول  تعريــف    -  2

: الدســتورية  الســوابق 

ــة«  ــراق، دراســة مقارن ــي الع ــي أحــكام القضــاء الدســتوري ف ــدول ف ــن. »الع ــد حســ ــل محم 116 ينظــر :  هدي
ــن ، 2015، ص 65. ــة النهري ــون، جامع ــة القان ــوراه، كلي ــة دكت أطروح

117 ينظر :  صلاح الدين فوزي. »الدعوى الدستورية« ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1993،  ص3.
118 ينظــر :  عــادل طالــب. »العــدول عــن مبــدأ الســوابق القضائيــة«، بحــث منشــور فــي مجلــة الحقــوق، كليــة 

القانــون، جامعــة بغــداد، عــدد 41، 2013، ص3.
119 ينظر : هديل محمد حســــن. مرجع سابق، ص65.

220 ينظــر :  د. عبــد الحفيــظ الشــيمي. »التحــول فــي أحــكام القضــاء الدســتوري دراســة مقارنــة«، دار النهضــة 
العربيــة للتوزيــع والنشــر، ۲۰۱۰، ص ١٤-١٦

21. Black’s Law Dictionary, Third Pocket Edition, Thomson West , 517 ,2006. Available at: https://
thelawdictionary.org/overrule/. 

لــم يــولِ المشــرّع أو القضــاء أو حتــى 
ــام  ــل مــن الاهتم ــي ســوى القلي ــه الأمريك الفق
ــي.  ــدول القضائ ــوم الع ــف مفه ــة تعري لمحاول
التركيــز  فــي  ذلــك،  عــن  بــدلا  قامــوا  بــل 
علــى البحــث حــول أســباب العــدول القضائــي 
بعــض  ويــرى  الدســتورية.  الســوابق  عــن 
الفقهــاء القانونييــن أن مفهــوم الخــروج عــن 
الســوابق القضائيــة )العــدول( يصعــب تعريفــه 
لأنــه يرتكــز علــى الواقــع، وهــذا هــو الســبب 
المشــرعين والســلطة  تــردد  الرئيــس وراء 
ــه20.  ــف واضــح ل ــي تعري ــي تبن ــة ف القضائي
وبالرجــوع إلــى معاجــم اللغــة الإنجليزيــة 
تعريــف  علــى  اشــتمالها  نلحــظ  القانونيــة، 
العــدول.  مبــدأ  علــى  إســقاطه  يمكــن  عــام 
أو  الســوابق  عــن  العــدول  عرفــت  حيــث 
كمــا   -  Overruling a Precedent
يطلــق عليــه فــي النظــام القانونــي الأمريكــي - 
بأنــه » كل تغييــر إرادي فــي أحــكام القضــاء، 
يعكــس تناقضــا واضحــا بيــن حليــن قضائييــن، 
للإشــكالية  حديــث،  والآخــر  قديــم  أحدهمــا 
القانونيــة ذاتهــا ، مجــردا بذلــك الحــل القديــم 

مــن كل قيمــة قانونيــة ملزمــة«21.
يعــرف العــدول القضائــي فــي القضــاء 
ــى  ــه: »اســتبدال معن ــي بأن الدســتوري العراق
ســابق للنــص الدســتوري بمعنى جديــد مختلف 
عنــه تبعــا لتغيــر الظــروف والأحــداث ، بمعنــى 
ــى قــرره  تحــول القضــاء الدســتوري مــن معن
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فــي أحــكام ســابقة إلــى معنــی جدیــد آخــر »22 
. بيــد أن هــذا التعريــف يعتبــر قــد  ضيــق 
كثيــرا فــي معنــى العــدول القضائــي، وذلــك 
لحصــر العــدول فــي اختصــاص واحــد، وهــو 
تفســير النصــوص الدســتورية فقــط. إذ أغفــل 
ــة ممارســة القضــاء الدســتوري أيضــا  إمكاني
ــرارات ســابقة  ــدول عــن احــكام وق ــرة الع لفك

ــا. ــد قرره كان ق
أو  القضائيــة  التعريفــات  غيــاب  ولعــل 
الســمة  تعتبــر  العــدول،  لفكــرة  التشــريعية 
القانونيــة  النظــم  غالبيــة  فــي  العامــة 

.23 رنــة لمقا ا

ثانيا: عناصر العدول
هنــاك عناصــر عديــدة لا بـُـدَّ مــن توافرهــا 

فــي مبــدأ العــدول، نجملهــا فــي الآتــي:
ويشــترط .1	 وتأكيــده:  العــدول  وضــوح 

لتحقيــق هــذا العنصــــر، أن يكــون هنــاك 
تعــارض أو تناقــض واضــح بيــن الحكمين 
وأن  واللاحــق(،  )الســابق  القضائييــن 
يكــون الحكــم القضائــي الســابق واضـــحا 
ــا كان  ــإذا م ــدول، ف ومفســرا لإجــراء الع
المبدأ الســـابق غامضـــا أو غير واضـــح، 
فإنــه مــن الصعوبــة بالإمكان أن نستشــف 
العــدول، فــا يعٌــد عــدولا، وأن مجــرد 
تطوير القاضــــي الدســـــتوري لقضـــــائه 
الســــابق دون المســـــاس بالمبــدأ، علــي 
ــرد  ــدولا، مج ــد ع ــا يعٌ ــال، ف ــبيل المث س
أســـباب  الدســـتوري  القاضـــي  تعديــل 

الحكــم القضائــي أو حيثياتــه.24
222 ينظــر :  مــروان حســين عطيــة العيســاوي. »الإرادة الضمنيــة للســلطة التأسيســية الأصليــة -دراســة مقارنــة« 

، أطروحــة دكتــوراه، كليــة القانــون، جامعــة كربــاء ، ۲۰۲۰ ، ص ۱۷۹
223 ينظر د. عبد الحفيظ الشيمي. مرجع سابق، ص ١٤-١٦.

ــة ، القاهــرة، ط2 ،  224 ينظــر :  محمــود أحمــد زكــي. »الحكــم فــي الدعــوى الدســتورية« دار النهضــة العربي
2005، ص4.

225 ينظر : المرجع السابق، ص4.
226 ينظر :  عبد الحفيظ علي الشيمي. مرجع سابق، ص3.

إرادة .2	 عــن  صــادراً  العــدول  يكــون  أن 
يصــدر  أن  يجــب  مفروضــا:  وليــس 
العــدول مــن خــال إرادة قضائيــة، أي 
بســـبب إرادة القاضـــي وليس خارجا عن 
إرادتــه وليــس مفروضــا عليــه، فــا يعُــدُّ 
عــدولا، إذا كان ســبب العــدول هــو تعديــل 
الأفــراد  قبــل  مــن  أو ضغــط  الدســتور 
الأحــزاب  بعــض  أو  النفــوذ  أصحــاب 
والجماعــات، لكونــه يفقــد عنصــر الإرادة 

لــدى القاضــي25.
أن يكــون العــدول كليــا وليــس جزئيــا: .3	

لا بـُـدَّ أن يكــون العــدول كليــا أو تامــا، 
ــذي  ــي ال ــدأ القانون ــث لا يقتصــر المب حي
أقــره القاضــي الدســـتوري علــى التغييــر 
فــي حيثيــات الحكــم أو أســبابه فقــط ، فــا 
ــي  ــم قضائ ــدُّ عــدولا، العــدول عــن حك يعُ
مشــروط أو جزئــي، فلكــي يتحقــق العدول 
كليــاً يجب أن يهجر القاضـــي الدســـتوري 
بشــكل كامــل ونهائــي مبــدأ قضائيــاً أو 
تفســيرياً قديمــاً لصالــح مبــدأ قضائــي أو 

ــيري26 . تفس
ــدول : .4	 ــابق للع ــائي س ــم قضــ ــود حك وج

ــدول أن  ــدأ الع ــق مب فمــن البديهــي لتحقي
أو قــراراً قضائيــاً  يكــون هنــاك حكمــاً 
دســتورياً ســابقاً، حتــي يتــم العــدول عنــه 
بمبــدأ قضائــي حديــث )أي حكــم قضائــي 
ــديد أو  ــم الجـ ــابه للحك ــتوري مشـــــ دس
تــم مــن خلالــه  الــذي  الجـــديد  المبــدأ 
العــدول عــن المبــدأ أو الحكــم الســــابق( 
فــي دعــوى دســتورية مشــابهة لهــا مــن 
ــات. ويشــترط  ــوع والحيثي ــث الموضـ حي
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القضائيين)الســابق  الحكمييــن  فــي 

واللاحــق( شــروط عــدة27:
يكــون .5	 أن  بمعنــي  الموضـــوع:  وحــدة 

هنــاك اتحــاد فــي موضــوع الدعــوى التــي 
تــم الفصــل فيهــا بحســب المبــدأ القضائــي 
ــل  ــم الفص ــي ت ــوى الت ــع الدع ــد م الجدي

ــم. ــي القدي ــدأ القضائ ــا بحســب المب فيه
وحــدة الزمــن: أي أن مــدة زمنيــة محــددة .6	

قــد مضـــت تكفــل اســتقرار العمــل بالمبــدأ 
القضائــي الجديــد وتكفــل عــدم رجــوع 
ــي  ــدأ القضائ ــل بالمب ــى العم ــة إل المحكم

الســابق.
إرادة التغيير: هنـــا يتم البحـــث عن إرادة .7	

القاضــــي، هــل هــي للتحــول أو تغييــر 
ــائي القديــم أم أن إرادتــه  ــدأ القضـــــ المب
ــرد  ــو مج ــا ه ــك وإنم ــى ذل ــب إل ــم تذه ل
خــروج عرضــي أو اســتثنائي عــن المبــدأ 

ــم أو الســاب. القدي

مبــدأ  أســباب وجــود  الثانــي:  الفــرع 
وأهميتــه العــدول 

هنــاك مجموعــة مــن الأســـباب التــي تعٌــد 
دافعــاً للعمــل بمبــدأ العــدول مــن قبــل القضـــــاء 
ــه  ــدول أهميت ــدأ الع ــا أن لمب ــوري، كم الدستـ
المحاكــم  قــرارات  تصحيــح  فــي  الخاصــــة 
الدســتورية التــي تصــــبح للقضــاة  لإنقــاذ 
أنفســهم مــن الأخطــاء التــي وقعــوا  فيهــا 
جراء إصـــدار أحكامهم الســـابقة، ومـــن خلال 
حديثنــا، ســنتناول ، أســـباب وجــود فكــرة مبــدأ 
ــرج  ــم نع ــتوري. ث ــي القضــاء الدس ــدول ف الع
للحديــث عــن أهميــة مبــدأ العــدول علــى النحــو 
227 ينظر : هديل محمد حسن. مرجع سابق، ص87.

228 ينظــر :  همـــام محمـــد محمــود زهــران. »المـدخـــل إلــى القـانون،النظريـــة العـامـــة للقـــانون، دار الجـامعـــة 
ــدة للنشــر الإســكندرية، 2006، ص ٥. الجـديـ

ــروت،  ٢٠١٤ ،  ــة، بي ــب العلمي ــريع« ، دار الكت ــكلات التش ــر. »مش ــد بك ــت عبدالمجي ــر : د . عصم 229 ينظ
ص٢١.

ــائية«، مجلــس  ــريعية والقضـــ ــلطتين التشـــ ــتورية بيــن الســـ 330 ينظــر :  عــادل الطبطبائــي. »الحــدود الدســـ
ــت، 2000، ص ٣. ــي الكوي ــر العلم النشـــ

ــي : الآت

أولا: أسباب وجود العدول
هنــاك أســباب عديــدة  تدفــع القاضـــي 
مبــدأ  تطبيــق  نحــو  يتجــه  أن  الدســـتوري 
ــا  ــي منه ــابقة، الت ــه الس ــن قرارات ــدول ع الع

المثــال: علــي ســبيل 
	1 القصــور والغمــوض فــي النــص .

ــتوري: الدسـ
عجــز  نتيجــة  الغمــوض  ويحــدث 
النــص الدســتوري عــن اســتيعاب الأحــداث 
ــدة، أو ينجــم  والتطــورات المتســارعة والجدي
اللفــظ، أي وضــــع لأكثــر مــن  تعــدد  عــن 
معنــى وليــس فــي صياغتــه مــا يــدل علــى أي 
مــن هــذه المعـــاني، ولابـــد مــن وجــود قرينـــة 
خـارجيـــة تبيــن مـــا يــراد بهـــا.28 لأن الأصــل 
أن  القانونيــة،  الدســتورية  النصــوص  فــي 
ــي  ــا وعل ــى معناه ــة عل ــحة ودال ــون واضـ تك
وراء  مــن  المشــرع  يبتغيهــا  التــي  الفكــرة 
ــذل  ــى القاضــي أن يب ــم عل ــك يتحت ســنها، لذل
قصــارى جهــده فــي إزالة الغمــوض عن النص 
المــراد تفســيره، كمــا ينبغــي عليــه أيضــا، أن 
ــد  ــي تحدي ــي تســاعده ف ــن الت يســتعين بالقرائ
المعنــى الحقيقــي الــذي يقصــده عنــد ســنه 
لذلــك التعديــل الجديــد.29 وإن كان مــن الصعــب 
ــة  ــل الوافي ــى التفاصي ان يشــتمل التشــريع عل
ــاص  ــا من ــدول، ف ــن حــالات الع ــة م ــكل حال ل
مــن  وجــوب احتــواء التشــريع علــي القواعـــد 
العـامـــة ويترك للقضـــــــاء مهمـة تطبيق هـذه 

ــوى الدســتورية30. ــى الـدعـ ــد عل القواعـ
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	2 النصــوص . بيــن  التعــارض 
 : ية ر ســتو لد ا

ويقصــد بــه، أن يتعــارض نــص دســتوري 
ــتوري آخــر بحيــث لا يمكــن  مــع نــص دســـــ
الجمــع بينهمــا، وقــد يحـــدث هــذا التعــارض أو 
التناقض في تشـــــريع واحـد أو تشـــــريعـات 
ــتوري  ــي القاضــي الدس ــب عل ــذا وج ــدة، ل ع
في هـــذه الحالـــة، العمـــل على رفض التناقض 
أو التعــارض بينهمــا اذا لــم يوجــد بينهمــا مــا 
يرجــح أحدهمــا علــى الآخــر فــي اللجــوء إلــى 
التفســــير مــن قبــل القاضــي الدســتوري، إذ إن 
تعــارض النصــوص الدســتورية أمــر وارد، 
ــدة،  ــة واح ــنه بطريق ــم س ــتور يت ــون الدسـ ك
الدســتور  تقســيم  علــى  العمــل  خــال  مــن 
علــى أبــواب وفصــول وعليــه  يتــم جمعهــا 
ــوب  ــتور مكت ــة دس ــرج بهيئ ــة تخ ــي النهاي ف
متكامــل. ممــا يوجــد احتماليــة التعــارض بيــن 
نصــوصــــه، لذلــك يعتــرف الفقــه الدســـتوري 
الدســتورية،  النصــوص  بيــن  التعــارض  أن 
مــن ضمــن الأســـباب التــي يقــوم عليهــا مبــدأ 

ــدول31. الع
	3 ــة . ــي الظــروف الاجتماعي ــر ف التغي

أو فــي هيئـــة المحكمـــة:
تعُــدُّ التغيــرات الســـــــائدة فــي المجتمــع، 
مــن ضمــن الأســباب التــي تدفــع القاضــــي 
أحكامــه،  عــن  العــدول  إلــى  الدســتوري 
كظهــور مســتجدات نتيجــة التغيــر المتواصــل 
مــن  تتطلــب  الاجتماعيــة،   الظــروف  فــي 
ــر  ــادة النظ ــام بإع ــوري القي ــي الدستـ القاضــ
فــي ذلــك المبــدأ. تماشــياً مــع التطــور الحاصــل 
ــذا  ــة، إذ يســتدعي ه ــاط الاجتماعي ــي الأوس ف

ــن  ــريعية م ــة التش ــاع الحكم ــة باتب ــوص القانوني ــير النصـ ــدي. »تفسـ ــين العبي ــين ياسـ ــواد حسـ ــر : ع 331 ينظ
القاهــرة،2019، ط1،  ص105. العلميــة،  والبحــوث  للدراســات  العربــي  المركــز  النصــوص«، 

ــرة،  2011،  ــة، القاه ــي مصــر«، دار النهضــة العربي ــل. »القضــاء الدســتوري ف ــى الجم 332 ينظــر : د . يحي
ص 8.

333 ينظــر : قانــون رقــم  ٢٥ لســنة ٢٠٢١التعديــل الأول الأمــر رقــم ٣٠ لســنة ٢٠٠٥ قانــون المحكمــة الاتحاديــة 
لعليا. ا

مبــدأ  عنــد  الدســتورية،  المحكمــة  التطــور 
معيــن يجعلــه غامضــاً علــى الرغــم مــن تغيــر 
الظــروف، بيــد أن حريــة القاضـــي هنــا ليســـت 
مطلقــة عنــد لجوئــه إلــى العــدول عــن أحكامــه 

الســابقة. 
القاضــي  أســباب  ضمــن  مــن  وكذلــك 
هــو  العــدول،  لمبــدأ  الإتجــاه  الدســتوري  
تغيــر فــي هيئــة المحكمــة  الدســتورية. فربمــا 
ــة  ــى عضوي ــر إل ــداً أو أكث ــاً جدي ــم قاضي ينض
جديــدة،  هيئــة  تشــكيل  يتــم  أو  المحكمــة، 
تحمــل أفــكارا وتوجهــات جـديـــدة ومخالفــة 
مثــال  وخيــر  ســابقيهم،  توجيهــات  مــع 
ــس  ــم الرئي ــان حك ــدث أب ــا  حـ ــك، م ــي ذل عل
الأمريكــي )روزفلــت( عندمــا تغيــرت هيئــة 
ــا  ــة، مم ــا الأمريكي ــة الدســتورية العلي المحكم
المحكمــة  توجهــات  فــي  التغيــر  إلــى  أدى 
التــي كانــت لديهــم توجهــات محافظــة مــن 
ــة  ــد القوانيــن الإصلاحي ــل، إذ وقفــوا ضـــــ قب
ــا.32  ــى تمريره ــعى إل ــت يس ــي كان روزفل الت
وكذلــك تغييــر جميع أعضـــاء هيئـــة المحكمـــة 
الاتحـاديـة العليـا العراقيـة عـام ) 2021( أثر 
تعـديـــل قـانون المحكمـــة، فوجدنا أن المحكمة 
الإتحاديــة بتركيبتهــا الجديــدة قــد عدلــت عــن 
ــة  ــابقة نتيج ــا الســـ ــا وأحكامه ــض مبادئه بع

الجديــدة33. تشــكيلتها 
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ثانيا: أهمية العدول
ــكام  ــم أح ــي تقوي ــة ف ــة بالغ ــدول أهمي للع
ــذه  ــص ه ــن تلخي ــتورية، ويمك ــم الدس المحاك

ــي : ــا يأت ــة فيم الأهمي
	1 والحريــات . الحقــوق  ضمــان 

للأفــراد: الأساســية 
الدســاتير  جميــع  أن  علــي  خــاف  لا 
الديموقراطيــة فــي العالــم تنــص علــى حمايــة 
للمواطنيــن  الأساســية  والحريــات  الحقــوق 
وتمنــع الســــلطات العامــة فــي الدولــة مــن 
المســاس بهــا. ســواء أكان  ذلــك عبــر إصــدار 
تشــريعات أو أنظمــة أو قــرارات قضــــائية 
تمــس حقــوق وحريــات الأفــراد دون وجــه 
ــة  ــتوري ضمان ــاء الدسـ ــل القضـ حــق، إذ يمث
ــة ومهمــة فــي مواجهــة تعســف وجــور،  فعال
التشــريعية فــي  ســـواء مــن قبــل الســلطة 
ــه  ــس ب ــا تم ــدرت قانون ــا أص ــا إذا م ــة م حال
حقــوق وحريــات الأفــراد، أم مــن قبل الســـلطة 
التنفيذيــة، وذلــك فــي الظــروف الاعتياديــة أو 
ــوازن المنشــود  ــل بالت ــا تخ ــتثنائية عندم الاس
ــواطنين وبيــن  ــات المـ ــوق وحـريـــ ــن حـقـ بيـ
ســـــلـطـــــة الــدولــــة في حمـــايـــــة النـظـــام 

العـــام34 .
القضـــاء  أن  أســلمنا  أو  عددنــا  وإذا 
ــدة  ــات الأكي ــن الضمان ــة م ــتوري ضمان الدسـ
ــي  ــراد ف ــات الأف ــوق وحري ــى حق ــاظ عل للحف
مواجهــة الســلطة التشــريعية وكذلــك الســلطة 
التنفيذيــة، فــإن مبــدأ العــدول يشــــكل ضمانــة 
والحريــات  الحقــوق  علــى  للحفــاظ  أخــرى 
ــد أن  ــك، نج ــا لذل ــراد. وتطبيق ــية للأف الأساس
المتحــدة  الولايــات  فــي  العليــا  »المحكمــة 

ــأة  ــرة«، منشـ ــية المعاصـ ــي الأنظمــة السـياسـ ــات العامــة ف ــاش. »الحري ــف احمــد كشـ ــم يوسـ 334 ينظــر : كري
الإســكندرية، 1987، ص 300- 301. المعــارف، 

335 ينظــر : عــوض المــر. »الرقابــة القضـــائية علــى دســـتورية القوانيــن فــي ملامحهــا الرئيســـية« ، مركزرينيــه، 
جــان دبــوي للقانــون والتنميــة، 1988، ص 77.

336 ينظر :  هديل محمد حسن. مرجع سابق، ص93.

بدســتورية تشــــريع  إذ قضــت  الأمريكيــة« 
ــا  ــي حكمه ــك ف ــا( وذل ــة )أريزون ــنته ولاي ســ
 V. Brown Board of( المســمى 
education( » والــذي كان ينــص علــى 
ــود  ــض وأخــرى الســ ــات للبي ــص عرب تخصي
ــت عــن قرارهــا هــذا  ــم عدل ــي القطــارات، ث ف
ليشــمل المســاواة التامــة بيــن البيــض والســود 
إذ قضــت هــذه المحكمــة أن المســـاواة فــي 
حمايــة التشـــريعات تفــرض قيودا على ســـلطة 
ــراد  ــن الأف ــز بي ــص التميي ــا يخ ــات فيم الولاي
بســـــــبب انتمائهم إلى فئات معينـــة بمـــا فيهـا 
التمييــز بســـــــبب العنصـــــــر أو الجنــس«35.

	2 أحــكام . لتصحيــح  أداة  العــدول 
: ســابقة  دســتورية 

لا شــك أن أحــكام القضــاء الدســتوري قــد 
يعتريهــا أحيانــا الخطــأ والقصــور؛ لأنهــا عمــل 
إنســاني، ومــن المفتــرض أن يقــوم القضــــاء 
مــن  الأخطــاء  تلــك  بتقويــم  الدســتوري 
أحكامــه.36 فــإن كان مــن الطبيعــي، أن تنــص 
معظــم الدســاتير العالميــة صـــراحه علــى تمتــع 
أحكامهــا بحجيــة مطلقـــة وغيــر قابلــة للطعــن 
والاعتــراض وذلــك كونهــا بمثابــة ضـــــمـــانة 
للحفــاظ علــى اســـــــتقرار المراكــز القانونيــة 
القضــــــاء  أحــكام  بيــن  التعــارض  ومنــع 
الـدســـــــتوري والحفاظ على هيبـــة الدســتور، 
إلاّ أن هــذا يتعــارض مــع مــا أســلفناه ســابقا، 
مــن كــون الدســتور غيــر محصــن تمامــاً مــن 
الخطــأ وليــس معصومــاً مــن الخلــل والقصور. 
لــذا ينبغــي علــى القضـــــاء الدستـــوري البحث 
عــن إيجــاد طريقــة لتــدارك الأخطــاء التــي 
ــيحها مــن  ــام بتصـــ ــم القي ــن ث ــا وم ــع فيه وق
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خــال حكــم دســتوري جديــد وذلــك عــن طريــق 
ــدول37. ــدأ الع مب

المطلــب الثانــي  : موقــف الفقــه 
ــدول ــدأ الع ــن مب م

ــدأ العــدول بقبــول عــام كمــا  ــم يحــظَ  مب ل
أنــه لــم يرفــض مــن قبــل الجميــع. بــل ينــازع 
فــي قبــول مبــدأ العــدول اتجاهيــن: الأول اتجــاه 
منكــر لهــذا المبــدأ، والآخــر اتجــاه مؤيــد لــه. 
وبحديثنــا عــن موقــف الفقــه مــن مبــدأ العدول، 
ــرع  ــن: الف ــى فرعي ــا عل فســوف نقســم مطلبن
لمبــدأ  المنكــر  الاتجــاه  فيــه  نتنــاول  الأول، 
المؤيــد  الإتجــاه  الثانــي،  والفــرع  العــدول. 
لمبــدأ العــدول. وذلــك مــن خــال وجهــة نظــر 

ــة. ــريعات المقارن التش

الفقهيــة  الاتجاهــات  الأول:  الفــرع 
العــدول لمبــدأ  المنكــرة 

وبحديثنــا عــن الاتجاهــات المنكــرة لفكــرة 
ســبيل  علــي  ســنتناول  أهمهــا:،   ، العــدول 
ــي،  ــريع الأمريك ــن التش ــف كل م ــال موق المث
والمصــري والعراقــي، بوصفــه مثــالاً تطبيقيــاً.

أولا: موقف الفقه الأمريكي
مبــدأ  أن  الاتجــاه  هــذا  أنصــار  يــرى 
 Stare Decisis القضائيــة  الســوابق 
ــا  ــى عاتــق المحكمــة العلي يفــرض التزامــاً عل
ــة وعــدم  ــد بســوابقها القضائي بضــرورة التقي
الخــروج عليهــا نهائيــا. وهــذا الالتــزام - مــن 
وجهــة نظرهــم - هــو التــزام جامــد Rigid لا 
ــة  ــا بالتبعي يعــرف أي اســتثناءات، ويعــد مانع
لأي تحــول قضائــي، وذلــك حتــى فــي الأحــوال 
التــي تكــون فيهــا هــذه الســوابق القديمــة 
خاطئــة أو غيــر عادلــة .38 ويســتند أنصــار 

337 ينظر  : المرجع السابق، ص 93.
38. Noland, Jon D. “Stare Decisis and the Overruling of Constitutional Decisions in the Warren 
Years.” (‏.)1969, pp. 104-101.

ــر  ــج لتبري ــن الحج ــدد م ــى ع ــرأي عل ــذا ال ه
ــا : ــن أهمه ــم، وم ــة نظره وجه

تعــارض فكــره العــدول عــن الســوابق .1	
الدســتوريه لنصــوص الدســتور الاتحادي 
ــى إ  حيــث يذهــب انصــار هــذا الاتجــاه إل
إن الــزام المحكمــة العليــا بالتقيــد بمــا هــو 
مســتقر عليــه فــي ســوابقها القضائيــة 
فــي  ســنده  يجــد  عنــه  الحيــاد  وعــدم 

نصــوص الدســتور.
أهميــه العــدول عــن الســوابق الدســتوريه .2	

الســلطة  مجــال  مــن  التضييــق  فــي 
التقديريــة للقضــاة. إذ تلعــب الســوابق 
القضائيــة دورا هامــا فــي التضييــق مــن 
ــا  ــة للقضــاة فيم ــلطة التقديري ــال الس مج
ــة  يعــرض أمامهــم مــن منازعــات قضائي
إذ يــرى انصــار ذلــك الــراي أن عــدم 
وجــود أي رقابــه مــن جانــب الســلطة 
إعمــال  علــى  التشــريعية  أو  التنفيذيــة 
الســلطة القضائيــة مــن ناحيــه عــاوة 
علــى الحصانــة التــي يكفلهــا الدســتور 
للقضــاة ســواء  أكان مــن حيــث عــدم 
المســاس بمناصبهــم أو رواتبهــم مــن 
الــزام  لزومــا  تقتضــي  أخــرى  أحيــان 
القضائيــة  بالســوابق  بالتقيــد  القضــاة 
ــم  ــادئ وقواعــد خشــيه أن يدفعه ــن مب م
ــا لأهوائهــم  ــم وفق ــى الحك ــك إل عكــس ذل

الشــخصية. ومعتقداتهــم 
تعــارض فكــره العــدول عــن الســوابق .3	

الدســتوريه مــع مبــدا اســتقرار النظــام 
المشــروع  التوقــع  ومبــدا  القانونــي 
للقانــون: حيــث تتمثــل الحجــه الثالثــة 
ــرأي  ــذا ال ــار ه التــي يســتند اليهــا أنص
لتبريــر وجهــه نظرهــم فــي تعــارض فكره 
العــدول عــن الســوابق القضائيــة مــع 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٨(

129

الملف القانوني
مبــدأ اســتقرار النظــام القانونــي والتوقــع 
المشــروع للقانــون واللــذان يشــكلان معــا 
الركيزتيــن الأساســيتين للأمــن القانونــي 
فــي أي نظــام ديمقراطــي حيــث يشــمل 
مجموعــة  علــى  منهمــا  الأول  المبــدأ 
القواعــد التــي تكفــي الوضــوح واســتقرار 
ــا  ــة وحمايته ــز القانوني ــد والمراك القواع
مــن التغيــرات المفاجئــة أو المباغتــة أمــا 
الثانــي فيرمــز إلــى مجموعــه القواعــد 
التــي تكفــي لحمايــة توقعــات  الأفــراد 
ــة  ــار القانوني المشــروعة والمســبقة للأث
التــي  تنجــم عــن أفعالهــم وتصرفاتهــم 
المحميــة  المصالــح  فــان  ثــم  ومــن 
بموجــب هذيــن المبدأيــن تقتضــي لزومــا 
تقيــد المحكمــة العليــا بــكل مــا هو مســتقر 
وعــدم  القديمــة  ســوابقها  فــي  عليــه 

العــدول عــن أحكامهــا39.

ثانيــا: موقــف الفقــه المصــري مــن مبــدأ 
العدول

ولعلنــا نــري جانبــا مــن الفقــه الدســتوري 
المصــري، يذهــب إلــى أن إلزاميــة الأحــكام 
وفــق  المحكمــة  مــن  الصــادرة  والقــرارات 
المــادة )49( مــن القانــون رقم )48 ( لســـــنة 
)١٩٧٩( المعــدل يتعيــن معهــا ثبوت الصـــــفة 
لــكل الســلطات،  القطعيــة والباتــة  النهائيــة 
ــك  ــي تل ــادة النظــر ف ــا يجــوز إع ــم ف ــن ث وم
القــرارات والأحــكام مــرة أخــرى إلا فــي حالــة 
إجــراء التعديــل أو التغييــر فــي النصـــوص 

الدســتورية40.

339 ينظــر :  د/ إســام إبراهيــم شــيحه. »العــدول عــن الســوابق الدســتورية فــي القضــاء الأمريكــي« مجلــه العلــوم 
الإقتصاديــة والقانونيــة ، مجلــد 2،  عــدد 1 الســنه الثانيــة والســتون،  2020 ص ١٨٩٢-١٨٩٩.

ــد  ــو المج ــح«، دار أب ــن واللوائ ــتورية القواني ــى دس ــة عل ــة القضائي ــف. »الرقاب ــدوح ناي ــعد مم ــر: سـ 440 ينظ
2006، ص129. القاهــرة،   للطباعــة، 

441 ينظــر : راجــع فــي ذلــك: قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم ٣٠ لـســــنـــة ٢٠٠٥المعـــدل بـالقـــانون رقــم 
)٢٥( لســنـة 2021.

442 ينظر :  انظر: النظـام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ) 1( لسنة 2005 السـابق.

ثالثــا: موقــف الفقــه العراقــي مــن مبــدأ 
العــدول

عبــر إعمــال النظــر  في دســتور جمهورية 
العــراق الدائــم الصاــــدر فــي ) ٢٠٠5( فإننــا 
ــا  ــد اتخــذ منهج ــي ق ــري أن المشــرع العراق ن
عــن  مطلقــة  بصـــورة  صامتــا  أو  ســكوتيا 
ــكام  ــي أح ــدول ف ــدأ الع ــوع مب ــة موضـ معالج
المحكمــة الاتحاديــة العليــا الســابقة، بــل علــى 
العكــس مــن ذلــك، نلاحــظ أن المــادة )94( 
ونهائيــة  بـــإلزامية  تقضــي  الدســتور  مــن 
الســلطات  لجميــع  منهــا  الصــادر  القــرار 
الحجيــة  هــذه  تتســع  ثــم  ومــن  والأفــراد، 
لتشــمل كل الســلطات الرئيســة الثــاث، ومــن 
ــا التــي تعتبــر  بينهــا المحكمــة الاتحاديــة العلي
جزءا من الســـلطة القضائيـــة، ونفس الشــيء 
الاتحاديــة  المحكمــة  قانــون  إلــى  بالنســبة 
العليا رقم ) ٣٠( لـســــنـــة )٢٠٠٥( المعـــدل 
بـــ القـــانون رقــم )٢٥( لســنـــة ) 2021(41، 
ــة  ــة الاتحادي ــي للمحكم ــام الداخل ــك النظـ وكذل
العليــا رقــم ) 1( لســنة )2005( الســـابق، 
قانــون  مــن  ٥/ثانيــاً  المــادة  تنــص  إذ) 
 « أن:  علــى  العليــا  الاتحاديــة  المحكمــة 
ــي تصدرهــا المحكمــة  ــرارات الت الأحــكام والق
ــادة  ــص الم ــا تن ــة«، فيم ــا بات ــة العلي الاتحادي
١٩ مــن النظــام الداخلــي للمحكمــة الاتحاديــة 
ــي  ــرارات الت ــى أن: » الأحــكام والق ــا عل العلي
تصدرهــا المحكمـــة بـاتـــة لا تقبـــل أي طريــق 

ــن«42. ــرق الطع ــن ط م
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الفقهيــة  الاتجاهــات  الثانــي:  الفــرع 
العــدول لمبــدأ  المؤيــدة 

كمــا يوجــد اتجــاه معــارض لمبــدأ العــدول 
ــذا  ــد له ــاه مؤي ــد أيضــا اتج ــتوري، يوج الدس
ــدأ  ــر لمب ــي شــاكلة الاتجــاه المنك ــدأ. وعل المب
تنــاول  فــي  سنســير  الدســتوري،  العــدول 
الاتجــاه المؤيــد لمبــدأ العــدول، مــن خــال 
ــي. ــي، والمصــري، والعراق ــريع الأمريك التش

ــدأ  أولا:موقــف الفقــه الأمريكــي مــن مب
العــدول

علــى الرغــم مــن عــدم إنــكار هــذا الاتجــاه 
التنظيــم  فــي  القضائيــة  الســوابق  لأهميــة 
القضائــي الأمريكــي، إلاّ أنهــم يــرون أن هنــاك 
ــض  ــي بع ــة تقتضــي، ف ــارات عملي ــة اعتب ثم
الأحيــان، العــدول عمــا تضمنتــه هذه الســوابق 
الدســتورية مــن مبــادئ. ويستشــهد أنصــار 
ــة  ــا الأمريكي ــة العلي ــد، بالمحكم ــاه المؤي الاتج
ذاتهــا، التــي وإن كانــت قــد أكــدت علــي أهميــة 
ــون،  ــز ســيادة القان ــة لتعزي الســوابق القضائي
إلاّ أنهــا لــم تجعلهــا أوامــر مقدســة ونصوصــاً 

جامــدة يصعــب مراجعتهــا وتقديرهــا43.
يوجــد  لا  أنــه  الاتجــاه،  هــذا  ويــرى 
تعــارض بيــن مبــدأ العــدول عــن الســوابق 
الأمريكــي.  الدســتور  وبيــن  الدســتورية 
ســوابقها  عــن  العليــا  المحكمــة  فعــدول   «
الدســتورية لا يتعــارض مــع أحــكام الدســتور، 
لاســيمّا وأن الوثيقــة الدســتورية قــد خلــت مــن 
أي نــص مباشــر أو غيــر مباشــر يحــول دون 
إعمــال هــذا العــدول . بــل ويذهــب البعــض مــن 
أنصــار هــذا الاتجــاه إلــى القــول بــأن العــدول 
ــر  ــو أم ــأ ه ــالات الخط ــي ح ــوابق ف ــن الس ع
ــن  ــه، مؤكدي ــتور ذات ــوص الدس ــه نص تقتضي
ــن  ــدول ع ــي الع ــا ف ــة العلي ــلطة المحكم أن س
ســوابقها الدســتورية تجــد ســندها الدســتوري 

43. Kozel, Randy J. “Precedent and Constitutional Structure.” Nw. UL Rev. 112 )2017(: 789.‏, p. 811.
444 ينظر : د .  إسلام إبراهيم شيحه. مرجع سابق، ص ١٩٠٢ -١٩٠٤

 Due Process فــي بنــد ضمــان الحقــوق
مــن  الخامــس  بالتعديــل  الــوارد   Clause
وثيقــة الحقــوق، » والــذي ينــص علــى عــدم 
جــواز حرمــان الأفــراد مــن الحيــاة أو الحريــة 
الإجــراءات  إتبــاع  دون  مــن  الممتلــكات  أو 
قضــاء  اســتقر  إذ  الأصوليــة.  القانونيــة 
المحكمــة العليــا علــى أن بنــد ضمــان الحقــوق 
ــع المؤسســات  ــى جمي ــا عل ــدا عامً ــرض قي يف
القضائيــة  الســلطة  فيهــم  بمــا  الدســتورية 
مفــاده إخضــاع جميــع ســلطات وتصرفــات هذه 
المؤسســات للرقابــة والمراجعــة . ولمــا كانــت 
هــذه المراجعــة أو الرقابــة بخصــوص الأحــكام 
المنازعــات  فــي  العليــا  للمحكمــة  النهائيــة 
الدســتورية بهــدف تــدارك مــا شــابها مــن 
أخطــاء غيــر متصــورة عبــر وســيلتين اثنتيــن 
لا ثالــث لهمــا وهمــا؛ إمــا التعديــل الدســتوري 
ــة  ــي مراجع ــة بالحــق ف ــراف للمحكم أو الاعت
ســوابقها القديمــة والعــدول عنهــا، ونظــرا لأن 
الوســيلة الأولــي – كمــا تقــدم مــن شــروحات 
- صعبــة التحقــق فــي غالبيــة الأحــوال بســبب 

صعوبــة الإجــراءات«44.

ثانيــا: موقــف الفقــه المصــري مــن مبــدأ 
العدول

ــه  ــى أن ويذهــب أصحــاب هــذا الاتجــاه  إل
ــرارات  ــكام والق ــي الأح ــادة النظــر ف يجــب إع
العليــا  الدســتورية  للمحكمــة  الســابقة 
إلــي  الفقــه  غالبيــة  اعتــرف  إذ  المصريــة، 
ســـلطة المحكمــة فــي العــدول أو مراجعــة 
بعــض أحكامهــا الســابقة، ســواء أكان ذلــك 
فــي القــرارات التــي مــر علــى صدورهــا زمــن 
التطــورات  مــع  تتناســب  تعـُـد  ولــم  طويــل 
ــل فــي المجتمــع، أو  ــرات التــي تحصــ والتغيي
ــن شــأنه  ــابق م ــرار السـ ــى الق ــاء عل أنَّ الإبق
عــدم تحقيــق العدالــة وذلــك مــن خــال إلحــاق 
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الضــرر بالأفــراد أي إنهــا تشــترط للعــدول 
الأوضـــاع  مواكبــة  منهــا  عديــدة  شــروطاً 
السـياســـية والاجتماعيــة فــي المجتمــع وعــدم 
مخالفــة المهــام الرئيســة للدســتور فــي حمايــة 

الحقــوق والحريــات45.

ثالثــا: موقــف الفقــه العراقــي مــن مبــدأ 
العــدول

ــي خطــى  لقــد ســار المشــرع العراقــي عل
بمبــدأ  الأخــذ  فــي  العالــم  دســاتير  غالبيــة 
العــدول، وظهــر ذلــك جليــا  فــي آخــر تعـديـــل 
للنظـام الداخلي للمحكمـة الاتحـاديـة العليـا. إذ 
نجـــد ان التعـديـــل الأخير للمحكمـــة الاتحـاديـة 
ــدأ العــدول عــن  ــا العراقيــة، يعتــرف بمب العليـ
ــة، وذلـــك طبقــا لمــا هــو  قراراتهــا الســـــابقـ
منصــوص عليــه فــي المــادة )45( مــن النظــام 
الداخلــي للمحكمــة رقــم )1( لســنة )2022(، 
إذ نصــت هــذه المــادة علــى :« )المحكمــة 
ــلحة  ــت المصـ ــا اقتضـ ــرورة، وكلم ــد الض عن
الدســـتورية العامــة، أن تعــدل عن مبدأ ســـابق 
أقرتــه فــي إحــدى قراراتهــا، علــى أن لا يمــس 
ــوق  ــة والحق ــز القانوني ــتقرار المراك ــك اس ذل

المكتســبة(«46. 
فبموجــب قرارهــا بالعــدد )158/اتحاديــة 
بلــورت   ،2022/  8/  16 فــي   )2022/
العــراق،  فــي  العليــا  الاتحاديــة  المحكمــة 
الأحــكام  عــن  الذاتيــة  العــدول  ضوابــط 
مســتندة فــي ذلــك إلــى نــص المــادة )45( 
الاتحاديــة  للمحكمــة  الداخلــي  النظــام  مــن 
العليــا رقــم )1( لســنة 2022 التــي نصــت 
علــى أن ») للمحكمــة عنــد الضــرورة وكلمــا 
اقتضــت المصلحــة الدســتورية والعامــة أن 

445 ينظــر : أحمــد كمــال ابوالمجــد. »الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والإقليــم 
المصــري«، مكتبــة النهضــة المصريــة، القاهــرة،  2003، ص 1.

446 ينظر : المادة )45( من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ) 1( لسنة )2022(.
447 ينظر : قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )158/اتحادية /2022( الصادر في 16 /8 /2022.

تعــدل عــن مبــدأ ســابق أقرتــه فــي إحــدى 
قراراتهــا علــى ان لا يمــس ذلــك اســتقرار 
المراكــز القانونيــة والحقــوق المكتســبة(«، 
ــدول  ــه الع ــدول ومقتضيات إذ حــدد دواعــي الع
السياســية  والمتغيــرات  للظــروف  اســتجابة 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وأن يكــون هــدف 
العــدول تحقيــق المصلحــة العليــا للبلــد ودعــم 
الحقــوق والحريــات العامــة وحمايــة الأمــن 
وتحســين عمــل الســلطات الاتحاديــة وتقويمها 
وضمــان حســن ســير المرافــق العامــة للدولــة، 
قضائــي  بمبــدأ  يتعلــق  العــدول  يكــون  وأن 
ســابق وغيــر متعلــق بقــرارات ذات طبيعــة 

شــخصية47.
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المبحث الثاني
المحددات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

ودورها في العدول

448 ينظــر : المظلــة التشــريعية للعــدول القضائــي فــي قــرارات المحكمــة الاتحاديــة – وائــل منــذر البياتــي، مقالــة 
منشــورة علــي موقــع الزمــان، تاريــخ النشــر، 2022/9/3، تاريــخ الدخــول، 2024/4/30، متاحــة علــي الرابــط 

 https://www.azzaman.com التالــي،
449 ينظــر :  هــادي عزيــز علــي. » جــواز العــدول عــن حجيــة الحكــم القضائــي الدســتوري« مقالــة منشــورة علــي 

موقــع، صحيفــة المــدي، تاريــخ النشــر، 2022/4/6، تاريــخ الدخــول، 2024/4/29، متــاح علــي الرابــط التالي،
 https://almadapaper.net/view.php?cat=262428 

القــرارات  عــن  العــدول  مبــدأ  يمثــل 
القاعــدة  مواكبــة  أوجــه  إحــد  الســابقة، 
الدســتورية للمجتمــع واحتياجاتــه، فــا يمكــن 
العامــة،  للحيــاة  ملاصقــاً  الــرأي  يبقــى  أن 
ــك  ــون هنال ــتدعي أن يك ــروف تس ــك ظ وهنال
ــاس،  ــوق وحريــات الن ــد يحفــظ حق رأي جدي

واســتقرارها. الدولــة  وأمــن 
كمــا أننــا نجــد أن المحكمــة الإتحاديــة 
مقتضــاه  قضائيــاً  مبــدأ  أقــرت  قــد  العليــا، 
قراراتهــا  عــن  المحكمــة  عــدول  إمكانيــة 
الســابقة فــي حــالات معينــة، وأســاس هــذا 
أوضــاع  فــي  تغييــر  هــو حصــول  التحــول 
المجتمــع واعتناقــه أفــكار جديــدة ممــا يــؤدي 
ــا  ــن توجهاته ــول ع ــة للتح ــع المحكم ــى دف إل
التغييــرات.  هــذه  ضــوء  علــى  الســابقة 
مثــاً  الألمانيــة  الدســتورية  فالمحكمــة 
اســتندت فــي عدولهــا إلــى الظــروف التــي 
تتطلــب تقديــراً جديــداً، فيمــا ذهبــت المحكمــة 
النمســاوية إلــى أن العــدول مرتبــط بتبنيهــا 
أفــكار وقيــم جديــدة معبــرة عنهــا فــي الدســتور 
ضمنــا.48 وبهــذا تكــون المحكمــة الإتحاديــة 
ــى  ــة مت ــن الحجي ــدول ع ــتجيبة للع ــا مس العلي
مــا اســتجدت ظــروف فرضــت موازيــن جديــدة 
لتعديــل الأحــكام الســابقة أو الإضافــة اليهــا 49.
التغيــرات  عــن  حديثنــا  خــال  ومــن 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة المؤديــة 

بدورهــا للعــدول،  سنقســم مبحثنــا علــى ثلاثــة 
ــي :  ــا يأت ــي كم ــب، وه مطال

المطلب الأول : التغيرات السياســية 
وأثرهــا فــي العدول

لقــد أعطــت المــادة )94( مــن دســتور 
لعــام )2005 ( حجيــة  العــراق  جمهوريــة 
المحكمــة  مــن  الصــادرة  للأحــكام  مطلقــة 
الإتحاديــة، ممــا يســتتبع معــه، عــدم جــواز 
إثــارة المســألة التــي ســبق وأن فصلــت فيهــا 
المحكمــة مــرة أخــرى، أي أن قرارهــا يصبــح 
حائــزا علــى قــوة الأمــر المقضــي فيــه. ولكــن 
ارتبــاك المشــهد السياســي الحالــي فــي العــراق 
بســبب اجتهــادات المحكمــة الاتحاديــة فــي 
مواضيــع تمثــل عصــب ســير هــذه الدولــة، 
علي ســبيل المثال: تشــكيل الحكومة، وتفســير 
الكتلــة الأكبــر وموضــوع الثلــث المعطــل، ومــا 
ــدادات  ــن ارت ــادات م ــذه الاجته ــه ه ــببت ب تس
ســيئة علــى الواقــع السياســي أضــرت بشــكل 
كبيــر حيــاة المواطنيــن ومؤسســات الدولــة 
يدفعنــا إلــى تســاؤل مهــم: هــل يجــوز للمحكمة 
الاتحاديــة العــدول عــن هــذه الاجتهــادات التــي 
تســببت مــراراً  وتكــراراً بخــرق الدســتور، 
بخاصــة إذا أملــت ضــرورة الوضــع السياســي 
الحــرج الــذي يعصــف بالبلــد؟ علــى اعتبــار أن 

ــورات.  ــح المحظ الضــرورات تبي



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٨(

133

الملف القانوني
وبجانــب هــذه القــرارات التــي صــدرت 
عــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا، هنــاك أيضــا 
سياســية  ذات صبغــة  قــرارات  عــن  أمثلــة 
عدلــت عنهــا المحكمــة الاتحاديــة العليــا نتيجــة 
التغيــرات السياســية المتعاقبــة، منهــا علــي 

ــال: ــبيل المث س
المرقمــة  القضيــة  فــي  المحكمــة  حكــم 
)16/ اتحاديــة/ 2007( الــذي صــدر فيهــا 
ــاء  ــا: » إعط ــة العلي ــة الاتحادي ــرار المحكم ق
فــي  المنتظمــة  غيــر  والمحافظــات  الأقاليــم 
إقليــم صلاحيــة التعييــن والإقالــة للأجهــزة 
المحكمــة  اســتقراء  وبعــد  الأمنيــة«.50 
ــى  ــير إل ــا يش ــد م ــم تج ــتور ل لنصــوص الدس
الــى  منوطــة  والإقالــة  التعييــن  صلاحيــة 
الســلطات الاتحاديــة كمــا ورد فــي تســبيب 
القــرار، وبمــا أن المــادة )115( مــن الدســتور 
تنــص: )بــأن كل مــا لــم ينــص عليــه فــي 
ــة  ــلطات الاتحادي ــة للس ــات الحصري اختصاص
يكــون مــن صلاحيــة الأقاليــم والمحافظــات 
غيــر المنتظمــة فــي إقليــم( وتأسيســا علــى 

ذلــك بنــت المحكمــة حكمهــا. 
مــا لبثــت أن عدلــت المحكمــة عــن قرارهــا 
هــذا بالقــرار المرقــم )74/ اتحاديــة/ 2009( 
عندمــا وردهــا اســتيضاح مــن محافظــة ذي 
قــار عــن مــدى صلاحيــة المحافــظ بالإقالــة 
والتنســيب والنقــل بيــن دوائــر الــوزارات فــي 
المحافظــة لأصحــاب المناصــب العليــا. وقضــت 

بعــدم اختصاصهــا بذلــك51.
ــم  ــة رق ــي القضي ــة ف ــم المحكم ــك حك كذل

550 ينظر : للمزيد راجع: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )16/ اتحادية/ 2007( بتاريخ 2007/9/11.
551 ينظر : قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )74/ اتحادية/ 2009(  بتاريخ 2009/12/3.
552 ينظر :  قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )9 / اتحادية/ 2007( بتاريخ 2007/9/11

553 ينظر :  قرارا المحكمة الاتحادية العليا رقم )13 / اتحادية/ 2007( بتاريخ 2007/7/31
554 ينظــر :  د. أحمــد طــال عبــد الحميــد البــدري. »المحكمــة الاتحاديــة العليــا وضوابــط العــدول الذاتيــة عــن 
الأحــكام القضائيــة - تعليــق علــى قرارهــا المرقــم )158/اتحاديــة/2022( فــي 16 /8 /2022« مقالــة منشــورة 
ــا، تاريــخ النشــر، 2022/9/28، تاريــخ الدخــول، 2024/5/2.  علــي الموقــع الرســمي للمحكمــة الاتحاديــة العلي

https://www.iraqfsc.iq/news.4871 متــاح علــي الرابــط التالــي،

)9/اتحاديــة/ 2007( التــي تتعلــق بصلاحيــة 
مجالــس المحافظــات بســن تشــريعات محليــة، 
إذ قالــت: )مــن خــال تدقيــق أحــكام المــادة 
ــن أن  ــتور تبي ــن الدس ــرى م ــواد أخ 115 وم
مجلــس المحافظــة لا يتمتــع بصفــة تشــريعية 
يمــارس  ولكــن  المحليــة،  القوانيــن  لســن 
الواســعة  والماليــة  الإداريــة  صلاحياتــه 
ــادة 122 مــن الدســتور(.52   ــى الم اســتناداً إل
حيــن  هــذا  قرارهــا  عــن  عدلــت  ولكنهــا 
أقــرت صلاحيــة مجالــس المحافظــات لســن 
ــم )13 /  ــا المرق ــة بقراره التشــريعات المحلي

.53)2007 اتحاديــة/ 
وكذلــك قرارهــا المرقــم )7 وموحدتهــا 9 
و10/ اتحاديــة /2022( فــي 3 /2 /2022 
الــذي  الــذي عدلــت فيــه عــن رأي ســابق 
بتكليــف  الجمهوريــة  رئيــس  قيــام  يوجــب 
فــي  الأكثــر عــدداً  النيابيــة  الكتلــة  مرشــح 
الجلســة الأولــى ، إذ ذهبــت إلــى عــدم اشــتراط 
ــر عــددا  ــة الأكب ــة النيابي ــف مرشــح الكتل تكلي
فــي الجلســة الأولــى ، إذ جــاء هــذا القــرار 
اســتجابة للظــروف السياســية التــي رافقــت 
الــذي  الجمهوريــة  رئيــس  انتخــاب  جلســة 
ــة النيابيــة الأكبــر  يرشــح بــدوره رئيــس الكتل
ــة الوزاريــة ومــا رافــق  عــددا لتشــكيل الكابين

ذلــك مــن اضطرابــات سياســية54.
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التغيــرات   : الثانــي  المطلــب 
الإقتصاديــة وأثرهــا فــي العــدول
المحكمــة  أحــكام  تتأثــر  أن  يمكــن 
ــي  ــرات ف ــر بالتغي ــا بشــكل كبي ــة العلي الإتحادي
الاقتصــاد، بخاصــة عندمــا تتعامــل مثــل هــذه 
القــرارات مــع التنظيــم الاقتصــادي والسياســة 
ــض  ــي بع ــا يل ــوارد. فيم ــى الم والســيطرة عل
الطــرق المهمــة التــي يتــم مــن خلالهــا عكــس 
أحــكام المحاكــم أو تشــكيلها حســب التغيــرات 

ــاد:  ــي الاقتص ف
والسياســة .1	 المــوارد  إدارة 

: يــة د قتصا لا ا
قــد تؤثر الأهــداف والسياســات الاقتصادية 
للدولــة علــى كيفيــة تفســير المحاكــم لإطارهــا 
القانونــي. وفــي دول مثــل العــراق، إذ يعُــدُّ 
النفــط أصــاً اقتصاديــاً مهمــاً، فــإن القــرارات 
المتعلقــة بــالإدارة وتخصيــص عائــدات النفــط 
القانونيــة  الأحــكام  إلغــاء  إلــى  تــؤدي  قــد 
الإتحاديــة  المحكمــة  أحــكام  إن  الســابقة. 
العليــا فــي العــراق التــي تتنــاول صحــة عقــود 
النفــط وتخصيــص عائــدات النفــط تشــير إلــى 
والتعديــات  للبــاد  الإقتصاديــة  السياســات 

علــى تكتيــكات الحكومــة لإدارة المــوارد.
المحكمــة  قضــت   ،2022 عــام  ففــي 
ــاز  ــط والغ ــون النف ــأن قان ــا، ب ــة العلي الاتحادي
ــة  ــام 2007 الصــادر عــن حكوم ــم 22 لع رق

إقليــم كردســتان غيــر دســتوري55 .

555 ينظــر : جديــر بالذكــر، أن مجلــس قضــاء اقليــم كردســتان، قــد عــارض قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا ولــم 
يعتــرف بــه، مســتندا إلــي أن  نصــوص قانــون النفــط والغــاز لإقليــم كوردســتان - العــراق رقــم )22( لســنة 2007، 
يتماشــى مــع أحــكام الدســتور العراقــي ولا يتعــارض معهــا. كمــا أنــه بموجــب المــادة 2/92 مــن الدســتور العراقــي، 
يتعيــن علــى مجلــس النــواب إقــرار قانــون لإنشــاء المحكمــة الاتحاديــة العليــا، ورغــم ذلــك،  لــم يتــم  تمريــر مثــل 
القانــون حتــي تاريخــه، ممــا يســتتبع القــول معــه بعــدم وجــود  محكمــة اتحاديــة فــي العــراق =  =تأسســت اســتناداً 
إلــى الدســتور، إذ إن المحكمــة التــي أصــدرت قــراراً فــي 15 شــباط 2022 بإلغــاء قانــون النفــط والغــاز الخــاص 
بإقليــم كوردســتان رقــم )22( لســنة 2007، لا تملــك أي ســلطة دســتورية، وبالتالــي لا يــزال قانــون النفــط والغــاز 
لإقليــم كوردســتان ســارياً. للمزيــد حــول ذلــك راجــع: قــرار مجلــس القضــاء لإقليــم كردســتان : المحكمــة الاتحاديــة 
لا تملــك صلاحيــة إلغــاء قانــون النفــط والغــاز الخــاص بإقليــم كوردســتان. الموقــع الرســمي لحكومــة كردســتان،  

تاريــخ النشــر،2022/6/24، تاريــخ الدخــول، 2024/5/1، متــاح علــي الرابــط الآتــي:
 https://gov.krd/arabic 

وســطرت قرارهــا كمــا يأتــي: »الحكــم 
بعــدم دســتورية قانــون النفــط والغــاز لحكومــة 
لســنة ۲۰۰۷  إقليــم كردســتان رقــم )۲۲( 
)۱۱۰و  المــواد  أحــكام  لمخالفتــه  وإلغائــه 
۱۱۱ و ۱۱۲ و۱۱۵ و ۱۲۱ و ۱۳۰( مــن 
لســنة ٢٠٠٥.  العــراق  دســتور جمهوريــة 
كامــل  بتســليم  الإقليــم  حكومــة  إلــزام  مــع 
إنتــاج النفــط مــن الحقــول النفطيــة فــي إقليــم 
كردســتان والمناطــق الأخــرى التــي قامــت 
ــم  ــة إقلي ــي حكوم ــة ف ــروات الطبيعي وزارة الث
كردســتان باســتخراج النفــط منهــا وتســليمها 
ــوزارة  ــة ب ــة والمتمثل ــة الاتحادي ــى الحكوم إل
اســتعمال  مــن  وتمكينهــا  الاتحاديــة  النفــط 
صلاحياتهــا الدســتورية بخصــوص استكشــاف 
النفــط واســتخراجه وتصديــره. فضــاً عــن 
الحــق بمتابعــة بطــان التعاقــدات النفطيــة التي 
ــة  ــتان والمتمثل ــم كردس ــة إقلي ــا حكوم أبرمته
بالمدعــى عليــه وزيــر الثــروات الطبيعيــة مــع 
الأطــراف الخارجيــة دول وشــركات بخصــوص 
وتصديــره  واســتخراجه  النفــط  استكشــاف 
ــتان  ــم كردس ــة إقلي ــزام حكوم ــع إل ــه. م وبيع
بتمكيــن وزارة النفــط العراقية وديــوان الرقابة 
ــة  ــود النفطي ــة العق ــادي بمراجع ــة الاتح المالي
ــتان  ــم كردس ــة إقلي ــع حكوم ــة م ــة المبرم كاف
وبيعــه  والغــاز  النفــط  تصديــر  بخصــوص 
الماليــة  لغــرض تدقيقهــا وتحديــد الحقــوق 
المترتبــة بذمــة حكومــة إقليــم كردســتان مــن 
ــن  ــم م ــد حصــة الإقلي ــم تحدي ــا وأن يت جراءه
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يضمــن  الــذي  وبالشــكل  العامــة  الموازنــة 
إقليــم  محافظــات  مواطنــي  حقــوق  إيصــال 
كردســتان مــن الموازنــة العامــة الاتحاديــة 
وعــدم تأخيرهــا بعــد أن يتــم تنفيــذ فقــرات هــذا 
القــرار كافــة مــن قبــل حكومــة إقليــم كردســتان 
وإشــعار الحكومــة الاتحاديــة وديــوان الرقابــة 

الماليــة الاتحــادي بذلــك«56.
ــا  ــة العلي ــة الاتحادي ــزت المحكم ــد ارتك وق
فــي العــراق فــي قرارهــا، علــى المــادة 111 
ــك  ــو مل ــاز ه ــط والغ ــأن النف ــتور ب ــن الدس م
للشــعب العراقــي، أو تأسيســاً علــى ذلــك  فــإن 
ــك  ــة، وبذل ــه هــي مــن التجــارة الخارجي إدارت
ــة  ــة العراقي ــاص الحكوم ــن اختص ــل ضم يدخ
المركزيــة وفــق المــادة 110 مــن الدســتور.57 
كمــا ارتكــزت علــى نــص المــادة )۱۱۱( مــن 
الدســتور التــى تنــص علــي:  »النفــط والغــاز 
هــو ملــك كل الشــعب العراقــي فــي كل الأقاليــم 
تعبيــر  فــإن  لذلــك  واســتناداً  والمحافظــات 
الشــعب العراقــي يشــمل جميــع العراقييــن مــن 
ــه ومــن  ــى جنوب دون اســتثناء مــن شــماله إل
شــرقه إلــى غربــه بغــض النظــر عــن القوميــة 
أو الديــن وإن النفــط والغــاز فــي جميــع أنحــاء 
العــراق هــو ملــك الشــعب العراقــي والــذي 
لا يجــوز لأيــة ســلطة اتحاديــة أو الســلطات 

556 ينظر : قرار رقم ) ٥٩ / اتحادية / ۲۰۱۲ وموحدتها ۱۱۰ / اتحادية / ۲۰۱۹ ( في ١٥/٢/٢٠٢٢.
57. dk/v     
تنــص المــادة )110( مــن دســتور العــراق 2005 علــي: » تختــص الســلطات الاتحاديــة بالاختصاصــات الحصريــة 
الآتيــة: رســم السياســة الخارجيــة والتمثيــل الدبلوماســي والتفــاوض بشــأن المعاهــدات والاتفاقيــات الدولية وسياســات 
الاقتــراض والتوقيــع عليهــا وابرامهــا ورســم السياســة الاقتصاديــة والتجاريــة الخارجيــة الســيادية. وضــع سياســة 
ــدود  ــن ح ــان أم ــة وضم ــن حماي ــا لتأمي ــلحة وإدارته ــوات مس ــاء ق ــك انش ــي ذل ــا ف ــا، بم ــي وتنفيذه ــن الوطن الأم
العــراق، والدفــاع عنــه . رســم السياســة الماليــة والكمركيــة واصــدار العملــة وتنظيــم السياســة التجاريــة عبــر حــدود 
الاقاليــم والمحافظــات فــي العــراق ووضــع الميزانيــة العامــة للدولــة ورســم السياســة النقديــة وإنشــاء بنــك مركــزي 
وإدارتــه . تنظيــم أمــور المقاييــس والمكاييــل والأوزان . تنظيــم امــور الجنســية والتجنــس والإقامــة وحــق اللجــوء 
ــط  ــة والاســتثمارية . تخطي ــة العام ــد. وضــع مشــروع الموازن ــة والبري ــرددات البثي ــم سياســة الت السياســي. تنظي
السياســات المتعلقــة بمصــادر الميــاه مــن خــارج العــراق وضمــان مناســيب تدفــق الميــاه وتوزيعهــا العــادل داخــل 

العــراق . وفقــا للقوانيــن والأعــراف الدوليــة . الاحصــاء والتعــداد العــام للســكان ».
558ينظــر : قــرار صــادر عــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم ) ٥٩ / اتحاديــة / ۲۰۱۲ وموحدتهــا ۱۱۰ / اتحاديــة 
/ ۲۰۱۹ ( فــي ١٥/٢/٢٠٢٢. جريــده الوقائــع العراقيــه، عــدد 4668 ، ســنة 2022 الســنة الثالثــة والســتون،  ص 

 ٥https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/4668.pdf-٦. متاحــة علــى الرابــط الآتــي:
559 ينظر : المرجع السابق، ص 4-3.

المحليــة للأقاليــم والمحافظــات تجــاوز ذلــك 
النفــط  عائــدات  لتوزيــع  موجــب  ذلــك  وإن 
ــي  ــعب العراق ــاء الش ــع أبن ــى جمي ــاز عل والغ
بصــورة متســاوية وعادلــة بغــض النظــر عــن 
مناطــق إنتــاج تلــك الثــروات لكــي لا يحــرم 
أبنــاء المحافظــات غيــر المنتجــة منهــا كمــا أن 
ــاء الشــعب  ــة أبن ــك يســتلزم اطــاع ومعرف ذل
العراقــي بمقــدار عائــدات النفــط والغازبوصفــه 
هــو المالــك لهــا للوقــوف علــى كيفيــة توزيعها 
فمــن غيــر الممكــن أن لا يعلــم المالــك بعائــدات 

ــة توزيعهــا«58. ــه وكيفي ملك
 )۱۱۲( المــادة  لأحــكام  ارتكــزت  كمــا 
علــي:   تنــص  التــي  الدســتور  مــن  )أولاً( 
النفــط  بــإدارة  الإتحاديــة  الحكومــة  »تقــوم 
والغــاز المســتخرج مــن الحقــول الحاليــة مــع 
المنتجــة،  والمحافظــات  الأقاليــم  حكومــات 
إلــى  يعــود  والغــاز  النفــط  إدارة  فــإن  لــذا 
ــات  ــع حكوم ــاون م ــة بالتع ــة الاتحادي الحكوم
بمــا يؤمــن  المنتجــة  الأقاليــم والمحافظــات 
توزيــع وارداتهــا بشــكل يتناســب مــع التوزيــع 
ــق  ــراق لتحقي ــع أنحــاء الع ــي جمي الســكاني ف
التنميــة المتوازنــة للمناطــق المختلفــة«59.
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ــي والاســتقرار .2	 ــتثمار الأجنب الاس
الاقتصــادي:

الاســتثمار  جــذب  لضــرورة  يكــون  قــد 
علــى  تأثيــر  عليــه  والحفــاظ  الأجنبــي 
ومــن  القضــاة.  يتخذهــا  التــي  الاختيــارات 
أجــل تحســين منــاخ الأعمــال للمســتثمرين، 
بســلطة  العليــا  الاتحاديــة  المحكمــة  تتمتــع 
إلغــاء الأحــكام الســابقة. وقــد تجلــى ذلــك فــي 
المحكمــة الاتحاديــة العليا بالعــراق في قراراها 
الإقليــم  حكومــة  بإلــزام  المتعلــق  الســابق 
ــط مــن  ــاج النف ــل إنت الكردســتاني بتســليم كام
ــم كردســتان 60، إذ  ــي إقلي ــة ف ــول النفطي الحق
أثــر القــرار التــي اتخذتــه المحكمــة الاتحاديــة 
العليــا علــى الشــروط التــي بموجبهــا تمــارس 
ــم  ــي إقلي ــا ف ــة أعماله ــط العالمي ــركات النف ش
ــة  ــذا القــرار بالحاج ــر ه ــد تأث ــتان. وق كردس
ــال  ــن خ ــي م ــتقرار الإقتصــاد الوطن ــى اس إل
ــر الحكومــة  ــدات النفــط عب ضمــان تدفــق عائ
السياســة  التأثيــر علــى  المركزيــة، وعليــه 

الخارجيــة وظــروف الاســتثمار​.

المحــددات   : الثالــث   المطلــب 
الاجتماعيــة  وأثرهــا علــى العــدول
تعُــدُّ التغيــرات الاجتماعيــة أحــدى أهــم 
ــي  ــدول ف ــدأ الع ــى مب ــر عل ــي تؤث العوامــل الت
المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي العــراق. إذ 
تــدرك المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي العــراق 
أهميــة التغيــرات الاجتماعيــة فــي تحديــد مبــدأ 
العــدول، مــن خــال التــوازن بيــن المصالــح، 
المتعلقــة بالأطــراف فــي القضيــة، مــع مراعــاة 

660 ينظر : قرار رقم ) ٥٩ / اتحادية / ۲۰۱۲ وموحدتها ۱۱۰ / اتحادية / ۲۰۱۹ ( في ١٥/٢/٢٠٢٢.
661 ينظــر :   تنــص المــادة )28( علــي: »كل مــن يصنــع مشــروبات روحيــة أو ينقلهــا أو يســتوردها أو يصدّرهــا 
ــذا  ــكام ه ــف لاح ــه مخال ــان عمل ــاد ب ــى الاعتق ــو إل ــا يدع ــه م ــا أو لدي ــا عالم ــظ به ــتلمها أو يحتف ــا أو يس أو يبيعه
ــون يرتكــب  ــذا القان ــن ه ــن )25 او 44( م ــة صــدرت بموجــب المادتي ــر وزاري ــة أو أوام ــة أنظم ــون أو لأي القان
جرمــاً يعاقــب عليــه بغرامــة لا تزيــد علــى الألــف وخمســمائة دينــار أو بالحبــس بمــدة لا تتجــاوز خمــس ســنوات 

ــا العقوبتيــن«. أو بكلت

منــذ  حدثــت  التــي  الاجتماعيــة  التغيــرات 
ــم. صــدور الحك

وتــدلُّ العلاقــة بيــن التغيــرات الاجتماعيــة 
وقــرارات المحاكــم فــي العــراق علــى الطبيعــة 
ــع  ــع المجتم ــه م ــون وترابط ــة للقان الديناميكي
المجتمــع،  تطــور  فمــع  يحكمــه.  الــذي 
وغالبـًـاً  أيضًــاً،  القانونــي  المشــهد  يتطــور 
ــف  ــة التكي ــب مــن الســلطات القضائي ــا يتطل م
ــة  ــي الأحــكام الســابقة لخدم وإعــادة النظــر ف
الاحتياجــات والقيــم المعاصــرة للســكان بشــكل 

ــل. أفض
الاجتماعيــة  للحــركات  يمكــن  كمــا 
المتزايــدة والتحــولات فــي الــرأي العــام أن 
يكــون لهــا شــديد الأثــر علــى المحكمــة لإعــادة 
ــذا  ــكل ه ــابقة. ويش ــا الس ــي أحكامه ــر ف النظ
إذ  العــراق،  مثــل  بلــد  فــي  خاصــة  أهميــة 
تتطــور الأعــراف والقيــم المجتمعيــة بســرعة 
ــات  ــس وجه ــا يعك ــة، مم ــق مختلف ــي مناط ف
نظــر مختلفــة حــول قضايــا مثــل العلمانيــة فــي 
ــات.  ــوق الأقلي ــة، وحق ــن الديني ــل القواني مقاب

ــك: ــى ذل ــال عل ــر مث وخي
رقــم  العليــا  الاتحاديــة  المحكمــة  قــرار 
ــخ  ــة/ 2021( والمشــكل بتاري )189/ اتحادي
علــى  ينصــب  والــذي  2023/3/27م.  
ــدم دســتورية المــادة )۲۸(61  ــم بع ــب الحك طل
ــم )3(  ــة رق ــروبات الروحي ــون المش ــن قان م
ــع وشــراء  ــع بي لســنة ۱۹۳۱ )والخــاص بمن
ــازة  ــى إج ــاءً عل ــة إلاّ بن ــروبات الروحي المش
ــاء  ــب ادع ــا وحس ــمية( لكونه ــة رس ــن جه م
المدعــي تتعــارض مــع مجموعــة مــن المــواد 
الدســتورية وهــي المــواد )۱( و )۲( أولاً ب، 
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ج( و )۱۷( / أولاً( مــن دســتور جمهوريــة 
العــراق لســنة ۲۰۰۵ باعتبــار أن العــراق بلــد 
متعــدد القوميــات والأديــان والطوائــف وأن 
نظــرة الأديــان ليســت واحــدة ازاء التعامــل 
لــم  الدســتور  وأن  الروحيــة  بالمشــروبات 
يســمح بتشــريع قوانيــن تتعــارض مــع مبــادئ 
ــات الأساســية  ــة والحقــوق والحري الديمقراطي
الــواردة فــي الدســتور وأن تحريــم التعامــل 
ــع  ــك م ــارض كذل ــروبات الروحيــة يتع بالمش
ــخصية62. ــة الش ــي الخصوصي ــرد ف ــق الف ح

وقــد صــدر قــرار المحكمــة، بــرد الدعــوي 
الطالبــة بعــدم دســتورية المــادة )28( مــن 
قانــون المشــروبات الروحيــة رقــم )۳( لســنة 
۱۹۳۱، وذلــك لعــدم تعارضهــا مــع نصــوص 
فــي  المدعــي  إليهــا  أشــار  التــي  الدســتور 

ــواه63. ــة دع عريض
نلحــظ مــن القــرار الســابق، أن المحكمــة 
عــدم  دعــوى  ردت  قــد  العليــا  الاتحاديــة 
ــداً  ــك تأكي ــادة )28(، وذل ــص الم دســتورية ن
وتصديــر  ولتــداول  للقانــون  وقبــولا  منهــا 
وصناعــة المشــروبات الروحيــة )الخمــور( 
عــن  صــادر  بترخيــص  يكــون  أن  شــريطة 
الجهــة المختصــة. ورأت أن نــص هــذه المــادة 
لا يخالــف نصــوص الدســتور التــي ذكرهــا 
ــد  ــادات والتقالي ــاة للع ــا مراع ــي. دونم المدع

الدينيــة.  والنصــوص  الاجتماعيــة 
ثــم مــا لبثــت أن عدلــت المحكمــة الاتحادية 
العليــا عــن قرارهــا الســابق، بالقــرار رقــم 

662 ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقيم )189/ اتحادية/ 2021( والمشكل بتاريخ 2023/3/27م.
663 ينظــر :  واســتندت المحكمــة الاتحاديــة فــي قرارهــا علــي: »أن تنظيــم التعامــل بالمشــروبات الروحيــة مــن 
قبــل المشــرع ليــس فيــه مســاس بمبــادئ الديمقراطيــة ولا الحقــوق والحريــات الأساســية المنصــوص عليهــا فــي 
الدســتور، كمــا أن ممارســة الحقــوق والحريــات والخصوصيــة الشــخصية يكــون مقيــدا بحقــوق وحريــات الآخريــن 
وبالنظــام العــام والآداب العامــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن المشــرع لــم يمنــع مطلقــاً التعامــل بالمشــروبات الروحيــة، 
ــاء علــى =  ــار تشــريعي للمشــرع بن ــة التعامــل بتلــك المشــروبات وهــو خي ولكــن الموضــوع يتمثــل بتنظيــم كيفي
=السياســة العامــة للدولــة التــي تنعكــس مــن خــال مشــاريع القوانيــن التــي تقــدم للســلطة التشــريعية«. راجــع: قــرار 

المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقيــم )189/ اتحاديــة/ 2021( والمشــكل بتاريــخ 2023/3/27م.
664 ينظــر :   القــرار رقيــم )35/ اتحاديــة/ 2023( وموحداتهــا )37، 40، 45، 47، 48، 50، 57، 58، 66، 

99/ اتحاديــة/ 2023(، المنشــور بتاريــخ: 2023/8/27م.

اتحاديــة/ 2023( وموحداتهــا )37،   /35(
 ،66 ،58 ،57 ،50 ،48 ،47 ،45 ،40
99/ اتحاديــة/ 2023( والتــي طالــب فيهــا 
قانــون  دســتورية  بعــدم  الطعــن  المدعيــن، 
 ۲۰۲۳ لســنة   )1( رقــم  البلديــات  واردات 
بالعــدد  الوقائــع  جريــدة  فــي  المنشــور 
وخصوصــا   2023/2/20 فــي   )٤٧٠٨(
نــص المــادة )14( منــه، والتــي تنــص علــى: 
» يحظــر اســتيراد وتصنيــع وبيــع المشــروبات 
الكحوليــة بكافــة أنواعهــا بداعــي مخالفتهــا 
أن  علــي  المدعيــن  واســتند  للدســتور«.64 
يتعــارض  قانــون  ســن  يجــز  لــم  الدســتور 
مــع مبــادئ الديمقراطيــة ولا مــع الحقــوق 
ــواردة فــي الدســتور.  ــات الأساســية ال والحري
أقــرت  الدســتور  مــن   )۳( المــادة  أن  كمــا 
إن العــراق بلــد متعــدد القوميــات والأديــان 
والمذاهــب، ومعنــى هــذا أن ســكانه منهــم 
مــن تســمح لهــم أعرافهــم وتقاليدهــم بالتعامــل 
ــد  ــكل تقيي ــا يش ــك المشــروبات، وإن منعه بتل
لهــم وتضييــق عليهــم، وبذلــك تقييــد حقوقهــم 

وحرياتهــم التــي حماهــا الدســتور. 
إذ جــاء قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا، 
بــرد دعــوي المدعيــن، واســتندت فــي قرارهــا 
هــذا علــي أســس عديــدة  وقواعــد تتمثــل فــي 
التمســك بالتقاليــد والعــادات ونصــوص الديــن 
حيثيــات  فــي  جــاء  إذ  الحنيــف.  الإســامي 
الحقــوق  بيــن  ليــس مــن  أنــه  قرارهــا: » 
تأميــن  الدســتور،  كفلهــا  التــي  والحريــات 
تجــارة وبيــع الخمــور ذلــك لأن مــن صلاحيــة 
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المشــرع وفــق صلاحياتــه الدســتورية منــع 
دخــول وتجــارة مــواد معينــة لأســباب يقدرهــا 
هــو وفــق مــا يتــراءى لــه، ولهــذا نجــد وجــود 
بســلع  المتاجــرة  تمنــع  كثيــرة  تشــريعات 
ومــواد معينــة أمــا لأضرارهــا الاجتماعيــة 
أو الاقتصاديــة أو الأمنيــة أو غيرهــا، وحيــث 
مــن   )١٤( المــادة  فــي  الــوارد  المنــع  إن 
القانــون المطعــون بــه ينســجم مــع النصــوص 
ــارض  ــرع قانــون يتع ــأن لا يشُ الدســتورية ب
 / للمــادة )٢  اســتناداً  ثوابــت الإســام  مــع 
ــت الإســام  ــن ثواب ــن الدســتور، وم أولا/أ( م
ــاء المســلمين  ــع فقه ــا جمي ــع عليه ــي أجم الت
هــو حرمــة شــرب الخمــر، أذ قــال تعالــى فــي 
الَّذِيــنَ  )يأَيَُّهَــا   :)۹۱-۹۰( المائــدة  ســورة 
وَالْْأنَصَــابُ  وَالْمَيْسِــرُ  الْخَمْــرُ  إِنَّمَــا  ءَامَنــوا 
ــيْطَانِ فاَجْتنَِبـُـوهُ  وَالْْأزَْلََامُ رِجْــسٌ مِــنْ عَمَــل الشَّ
ــيْطَان أن يوُقــع  لعَلََّكُــمْ تفُْلِحُــونَ إِنَّمَــا يرُِيــدُ الشَّ
بينكَُــمُ العــدوة وَالْبغَْضَــاء فِــي الْخَمْــرِ وَالْمَيْسِــرِ 
ــاة - فهــل  ِ وَعَــنِ الصَّ ــرِ اللَّهَّ ــمْ عَــن ذِكْ وَيصَْدُكُ
أنتــم منتهــون( ، وأمــا مــن الســنة النبويــة 
ــه وســلم :  ــه وأل ــى الله علي ــال الرســول صل ق
)كل مســكر خمــر وكل مســكر حــرام( وقــال 
صلــى الله عليــه وألــه وســلم أتانــي جبريــل 
فقــال يــا محمــد إن الله لعــن الخمــر وعاصرهــا 
ــة  ــا وشــاربها وحاملهــا والمحمول ومعتصره
ــاقيها ومســقاها  ــا وس ــا ومبتاعه ــه وبائعه إلي
كل هــذه الأدلــة القاطعــة فــي ثبوتهــا ودلالتهــا 
تــدل علــى حرمــة شــرب الخمــر، وعليــه حرمة 

ــك65. ــة لذل ــال الموصل الأعم

ــا )37، 40، 45، 47،  ــة/ 2023( وموحداته ــم )35/ اتحادي ــا رقي ــة العلي ــرار المحكمــة الاتحادي 665 ينظــر :  ق
48، 50، 57، 58، 66، 99/ اتحاديــة/ 2023(، المنشــور بتاريــخ: 2023/8/27م.

نســتنتج مــن ذلــك، أن المحكمــة الإتحاديــة 
قــد انتهجــت نهجــا يغلــب عليه النزعــة  الدينية 
فــي عدولهــا، نتيجــة التغيــرات الاجتماعيــة 
حاليــا،  العراقــي  المجتمــع  فــي  الحادثــة 
ــة  ــإن  الدراســة تســتنتج أن المحكم ــه ف وعلي
ــد جانبــت الصــواب،  وأن  فــي قرارهــا هــذا ق
قرارهــا المعــدول عنــه، كان بدايــة عــدول 

ــي. ــا الحال ــي لقراره تدريج
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الخاتمة
المحكمــة  أحــكام  أن  البحــث  يبيــن 
بشــكل  تأثــرت  العراقيــة  العليــا  الاتحاديــة 
والاقتصاديــة  السياســية  بالتطــورات  كبيــر 
والاجتماعيــة. فهــو يوضــح كيــف تؤثــر هــذه 
العناصــر علــى النظــام القانونــي والتشــريعات 
العراقيــة، حســب علــى الطريقــة التــي يتــم 
بهــا تفســير القوانيــن وتطبيقهــا مــن خــال 
الفحــص الشــامل لقضايــا المحكمــة. وينعكــس 
تأثيــر الديناميكيــات المعقــدة للمجتمــع العراقــي 
ــر  ــكام. وعب ــض الأح ــس بع ــي عك وتطــوره ف
مــا تقــدم ذكــره، نســتطيع القــول إن المحكمــة 
عــن  العــدول  تســتطيع  العليــا  الاتحاديــة 
المــادة  لنــص  ووفقــاً  الســابقة  تفســيراتها 
ــم 1  ــي للمحكمــة رق )45( مــن النظــام الداخل
ــا نســتطيع  ــن خــال بحثن لســنة 2022م. وم
اســتخلاص بعــض النتائــج الهامــة وهــي كمــا 

ــي : يأت
ــيلة .1	 ــد الوس ــدول يع ــدأ الع ــك أن مب  لا ش

الوحيــدة لتصحيــح الأحــكام الدســتورية 
كمــا أنــه وســيلة لتفــادي إنــكار العدالــة، 
إذ قــد تصــدر احــكام دســتورية تقضــي 
بعــدم اختصــاص المحكمــة الدســتورية 
ــيلة  ــدول وس ــون الع ــر الدعــوى ويك بنظ

ــكار. ــذا الإن ــادي ه لتف
العــدول .2	 يكــون  أن  بالضــرورة  ليــس   

ــأ  ــن خط ــرا ع ــتوري تعبي ــي الدس القضائ
فــي التفســير القضائــي للنص الدســتوري 
تقــوم مــن خلالــه المحكمــة العليــا بالعدول 
ــه بعــد فتــرة مــن الزمــن، وإنمــا هــو  عن
مــع  القانونــي  للنــص  تكييــف  إعــادة 
مــن  المجتمــع،  وتحــولات  متطلبــات 
القانونــي  النــص  فهــم  إعــادة  خــال 
فهمــا صحيحــا ومرتبطــا زمانيــا ومكانيــا 

وواقعيــا مــع المجتمــع.
ســبيل .3	 )علــي  التغيــرات  لبعــض  كان   

المثــال التغيــرات السياســية(، مثــل تغييــر 
مباشــراً  تأثيــراً  الحكوميــة،  الأنظمــة 
علــى الأحــكام الدســتورية، ممــا يشــير 
ــارات السياســية علــى  إلــى تغليــب الاعتب
فــي  الصــرف   القانونيــة  الاعتبــارات 
بعــض الأحيــان. وهــذا مــا حــدث فــي 

بعــض قــرارات المحكمــة العليــا.
 كان لبعــض التغيــرات أيضــا )علي ســبيل .4	

ــات  ــة( الأزم ــرات الاقتصادي ــال التغي المث
الاقتصاديــة والتغييــرات فــي سياســات 
الدولــة الاقتصاديــة أثــرت بشــكل ملحــوظ 
ــا  ــة فيم ــون، خاص ــيرات القان ــى تفس عل

ــود والاســتثمار. ــا العق ــق بقضاي يتعل
الديموغرافيــة .5	 التغييــرات  أســهمت   

والاجتماعيــة، مثــل الحــركات الاحتجاجية 
الســكانية،  التركيبــة  فــي  والتغيــر 
تقييــم  إعــادة  فــي  الدينيــة،  والنزعــة 
القوانيــن وأحيانــاً فــي تغييــر التفســيرات 
الدســتورية لتلبيــة الاحتياجــات المجتمعية 

الجديــدة.

المقترحات :
وجــوب أن يكــون العــدول صــادراً ونابعــاً .1	

خاليــة  ســليمة،  قضائيــة  إرادة  مــن 
والمؤثــرات  والضغــوط  الأهــواء  مــن 
يكــون  أن  أيضــا  ينبغــي  الخارجيــة. 
العــدول مســوّغاً لإســباغ صفــة الشــرعية 
عليــه ولا يكــون بســبب إرادة القاضــي 

يســوغها. مبــرر  دون  المحضــة 
ــه .2	 ــتقل ونزي ــاء مس ــود قض ــرورة وج ض

مــن  وأساســياً  مهمــاً  شــرطاً  بوصفــه 
اســتقلال  مــن خــال  العــدول،  شــروط 
الســلطة القضائيــة مــن تأثيــر الســلطتين 
وبخاصــة  والتنفيذيــة،  التشــريعية 
تقــف علــى  إذ  السياســية،  الصراعــات 
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قــدم المســاواة معهمــا فــا تتدخــل أي مــن 
تخصصهــا.  أو  عملهــا  فــي  الســلطتين 
ــن  ــاً ع ــراً صادق ــدول تعبي ــون الع وأن يك
رغبــة المحكمــة الاتحاديــة فــي أن تعكــس 
الاجتماعــي  المشــهد  فــي  التغيــرات 
وأن  العراقــي  للمجتمــع  والسياســي 
الاســتجابة  فــي  ستســتمر  المحكمــة 
القضائيــة،  بســلطتها  التغييــرات  لهــذه 
مدركــة تمامــا أهميــة تحقيــق الاســتقرار 
متابعــة  عبــر  والقانونــي  الاجتماعــي 
الأحــكام والتفســيرات الســابقة، مــا لــم 
ذلــك الإخــال بشــكل  يكــن مــن شــأن 
كبــرى،  اجتماعيــة  بمصالــح  واضــح 
ودســتورية  قانونيــة  مشــاكل  خلــق  أو 
لا داعــي لهــا، أو يــؤدي إلــى تناقــض 
مــن  يصبــح  عيبــاً  خالقــاً  منطقــي، 
ــى  ــه وفرضــه عل ــاظ علي المســتحيل الحف

المجتمــع.
أن يظــل هــذا العــدول فــي الحــالات التــي .3	

ــى الخــط الأســاس  ــم فيهــا محافظــا عل يت
ــا  ــة العلي ــة الاتحادي ــه المحكم ــذي تبنت ال
منــذ نشــأتها، وهو خط حراســة الشــرعية 

القانــون،  كلمــة  وإعــاء  الدســتورية، 
والحريــات. الحقــوق  وصيانــة 

فــي .4	 العليــا، أن تضــع  المحكمــة  علــي 
بيــن  الدقيقــة  الموازنــة  الحســبان، 
العــدول،  هــذا  عــن  الناتجــة  الأضــرار 
اســتمرار  عــن  الناتجــة  والأضــرار 
ــت  ــابقة ثب ــيراتها الس ــي تفس ــة ف المحكم
أســباب  تغيــرت   أو  عــدم صلاحيتهــا، 
الحكــم ودواعيــه الصــادر فيهــا نتيجــة 

والاعتبــارات. الظــروف  تغييــر 
نــص .5	 تعديــل  بوجــوب  الباحــث،  يــرى 

الداخلــي  النظــام  مــن   )45( المــادة 
2022م،  لســنة   1 رقــم  للمحكمــة 
للمحكمــة  موصوفــة  غالبيــة  باشــتراط 
خاصــة  وإجــراءات  عدولهــا،  عنــد 
ــي  ــتقرار القانون ــن الاس ــد م ــؤدي لمزي ت
والدســتوري، وتجعــل محكمتنــا الموقــرة 
تفكــر كثيــرا قبــل العــدول عــن ســوابقها، 
ولا تقــدم علــى ذلــك إلاّ إذا كانــت هــذه 
الســوابق غيــر منتجــة فعــاً، أو أصبحــت 
غيــر مناســبة للتطــورات التــي طــرأت 
علــى المجتمــع فــي المياديــن المختلفــة.
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